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 المقدمة

 ترتب علىلتي توا ةالإجراميكانت القاعدة القديمة تقولُ بأن الجاني يُسأل عن كل النتائج  إذا

  بتوافركتفاءا  إبحث بشأن الصلة النفسية المتمثلة في الركن المعنوي  أيسلوكهِ من دون حاجة لإجراء 

 ور الفكر وبتطفأنهُ  ،التي حدثت ةالإجراميإرتكبهُ الجاني والنتيجة علاقة السببية بين السلوك الذي 

م دها لقيافي وحتك نساني أصبحَ مُجرد توافر علاقة سببية بين سلوك الجاني والنتيجة التي حدثت لاإلا

 وهذه له.لى فعمسؤولية الجاني وإنما يلزَم تَوافر صلة نفسية بين الجاني وهذه النتيجة المترتبة ع

 -:تيةلاات الاتظهرُ في إحدى الح ةالإجراميبين الجاني والنتيجة الصلة 

وتبعا   العمد وهنا يُسأل الجاني عن جريمته بوصف ،إحداث النتيجة عمدا   إلىإتجاه إرادة الجاني  .1

 )الجريمة العمدية( وهذا هو الوضع الغالب.ـلذلك تسمى ب

جنبها تكانية ما وضحالفعل )السلوك( سواءٌ توقع حدوث النتيجة وت إرتكاب إلىإتجاه إرادة الجاني  .2

عن  لجانيلم يتوقعها على الرغم من أن ذلك في إستطاعته بل وواجب عليه تجنبها وهنا يسأل ا أو

 الجريمة بوصف الخطأ.

 رادهامما أ جسامة أشدُ تحقيق نتيجة إجرامية معينة فتقعُ نتيجة  أخرى  إلىإتجاه إرادة الجاني  .3

جة لى النتيبة  عالجاني وهنا يُسأل عن جريمته بوصف التعدي . والقانون في مثل هذه الحالة يقررُ عقو

 يأ ،صلية إلاجسامة من العقوبة المقررة للجريمة  أشدُ تُسمى بالنتيجة الجسيمة التي حدثت والتي 

 إحداثها. إلىالجريمة التي إتجهت إرادة الجاني 

دد من انبٍ محمر منا دراسة  مستفيضة لجإلاوالذي هو موضع دراستنا ت طلبّ   خيرإلاوفي هذا الفرض 

م نتيجة ولحداث الإلأن الجاني لم يقصُد ،العمد  إلىي الرُكن المعنوي للجريمة يَصعُب القول بأنه ينتم

أن  ذلك سبب فيالخطأ وال إلىالقول أنه ينتمي  أيضا  كما يصعبُ  ،كون توَقَعها أصلا  ييقبلها وقد لأ

مة من جسا دُ أشإنه نتجت عن سلوكهِ نتيجةُ  إلاالجاني أراد من سلوكه إحداث نتيجة إجرامية محددة 

 تلك التي أرادها الجاني.

 منها القصدُ  ،إن هذا الجانب المحدد من الركن المعنوي يُسميهِ القانون الجنائي بتسمياتٍ متعددة 

  .لقصدز اأوالمتعدي والجريمة ذاتُ القصد المتعدي وتَج

حكام نيا  لإنظاما  قانو في عدم وضع المشرع العراقي البحث اتظهر أهمية هذأهمية موضوع البحث: 

لبحث استدعي تأهمية خاصة  نا أن للموضوعأيولذلك ر ،الجرائم الذي يتوفر فيها هذا النوع من القصد

ساس لاإ إلىوأحكام القضاء التي يمكن أن تمثل وسيلة تهدينا  الموقف التشريعي في العراقفي 

بط التي الضواوالوسائل  إلىستدلال إلاالصحيح الذي تبنى عليه المسؤولية الجنائية من هذه الجرائم و

 من خلالها يستظهر القصد المتعدي.

لى ترتب عوما يتكمن مشكلة البحث في الاختلاف حول تحديد طبيعة القصد المتعدي،  :مشكلة البحث

او ما  لقصد،اذلك من اختلاف في تحديد اساس المسؤولية عن الجرائم التي يتطلب فيها هذا النوع من 

ينما برمي ، لا سيما ان هناك من يعده صورة من صور القصد الج تسمى بالجرائم المتعدية النتيجة ،

رائم ن الجا النوع المتميز ميذهب اخرون الى اعتباره صورة مستقلة من صور الركن المعنوي في هذ

ن ع ة ايضا  متميزالتي غالبا  ما يضع لها المشرع عقوبات متميزة عن العقوبات في الجرائم العمدية ، و

 العقوبات في الجرائم غير العمدية . 
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ضمنة قي المتتمثل في دراسة وتحليل النصوص القانونية في قانون العقوبات العرايو - منهج البحث:

تحادية إلاييز تحليل بعض أحكام محكمة التم إلى ضافةإلاب ،تعديةمالجرائم ذات النتيجة اللتطبيقات 

 وبعض القرارات التمييزية في إقليم كوردستان العراق.

ناصره ععلى بيان مفهوم القصد المتعدي من حيث تعريفه وتحليل  خطة البحثنصبت ا :البحثخطة 

لنا أوم حث ،ها وكذلك تعريف الجريمة المتعدية النتيجة وتحليل أركان ،شابههياوطبيعته وتمييزه عن م

 :ليوذلك على الشكل التا ،القصد المتعدي  ستظهاربيان أهم الضوابط المادية والشكلية لإ

 المبحث الأول: ماهية القصد المتعدي في الجريمة المتعدية النتيجة

 المطلب الاول: مفهوم القصد المتعدي

 تعريف القصد المتعديالفرع الاول: 

 الفرع الثاني: عناصر القصد المتعدي

 ا يشابههن مالفرع الثالث: تمييز القصد المتعدي ع

 ما يلتبس بهان المطلب الثاني:  مفهوم الجريمة المتعدية النتيجة وتمييزها ع

 الفرع الأول: تعريف الجريمة المتعدية النتيجة

 النتيجةالفرع الثاني: اركانها الجريمة المتعدية 

 المبحث الثاني: وسائل إستظهار القصد في الجريمة المتعدية النتيجة

 المطلب الأول: الوسائل المادية في إستظهار القصد في الجريمة المتعدية النتيجة

 الفرع الأول: إلإستظهار من خلال السلوك الجرمي

 الفرع الثاني: إلإستظهار من خلال الوسيلة المستعملة في الجريمة

 لب الثاني: الوسائل إلاجرائية في إستظهار القصد في الجريمة المتعدية النتيجةالمط

 الفرع الأول: إلإستظهار من خلال إلاعتراف

 الفرع الثاني: إلإستظهار من خلال شهادة الشهود

 الفرع الثالث: إلإستظهار من خلال تقارير الخبراء
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 الأولالمبحث 

 المتعدية النتيجةماهية القصد المتعدي في الجريمة 
 

ل واني سنتنالثا طلبأما ال ، الأولمطلب القصد المتعدي في ال مفهومل في هذا المبحث واسنتن

 تي:إلاوعلى الشكل  ،مفهوم الجريمة المتعدية النتيجة وتمييزها عما يلتبس بهافيه 
 

 المطلب الاول

 مفهوم القصد المتعدي
 

فان  لتاليكما ذكرنا سابقا ، فإن القصد الجرمي يعد من اهم عناصر الجريمة بشكل عام، وبا

فهوم في م القصد المتعدي بدوره يمثل ركنا  اساسيا  في الجريمة المتعدية النتيجة، وقبل الخوض

 ذاوله في ها سنتناالقصد المتعدي، وهذا ممفهوم الجريمة المتعدية النتيجة لا بد من الوقوف اولا  عند 

ني ، ونخصص الثاالقصد المتعدي ، نخصص الاول لتعريفةمتعاقب ثلاثة فروع، وذلك في المطلب

 والثالث لتمييزه عن ما يشابهه. عناصرهل

 الأوللفرع ا

 تعريف القصد المتعدي
 

من و ،القصد الجرمي بشكل عام لا  أو عرَفن نأ بُدَ  لاوض في تعريف القصد المتعدي قبل الخ

ي بشكل لجنائان التشريعات الجنائية المختلفة لم تتبع سياسة واحدة نحو التعريف بالقصد إ الملاحظ

 عام. ففتح ذلك المجال للفقه والقضاء للقيام بدوره في وضع تعريف له. 

ي هذا يعنو، ات من التشريع أيتعريفه  إلىجرائم متعدية النتيجة فلم تتطرق ما القصد المتعدي في الأ 

د م، ثم بعشكل عاالمقصود بالقصد الجرمي ب ن نبينلا  أأوكلمة في تعريفه، ولا بد هنا لن الفقه له اأ

 ل بيان تعريف القصد المتعدي.أوذلك نح

 رادةإلاإتجاه  أو ،عزم القلب على الشئ أو ،تيان الشينه إإ))الجرمي  للقصد التعريف اللغوي  

مر فسره، وأقصد طعنه لأا))وقصد فلانا  على . (1)((نسان بقلبه ما يريده بفعلهإلاقصد  أو ،لغرض ما

 .)2(ه وقتله في مكانه((أصابفلم يخطأه السهم، ف

يوجب  أوتركه عن علم بأن الشارع يجرم  أوتعمد إتيان الفعل المجرم فهو )) القصد شرعا  ما تعريف أ

ما ظهر لها فيه  إلىنبعاث النفس وتوجهها )) إ بأنه القصد عرَفبن تيمية ف. اما إ(3)هذا السلوك (

بسلاح لان العمد هو ما تعمدت ضربه )) نهالعمد بأ عرَفومنهم من  .(4)((اجلا   أوغرضها اما عاجلا  

                                                           
حليمة ؛ 536، ص3198العربي، بيروت،  بتار الصحاح، دار الكتاخالرازي، م بن عبد القادر بي بكرامحمد بن   (1)

وزيع، ولت ، دار الحداثة للطباعة والنشر1ت حمودي، نظرية الباعث في الشريعة إلاسلامية والقانون الوضعي،طأي
بنان، بدون سنة ، دار المؤلفات القانونية ، ل3جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية ،ج؛ 13، ص1986بيروت، 

 .678طبع، ص
 .632، ص1996، مطبعة منفرد، بيروت،  35 ط لويس معلوف، المنجد في اللغة،  )2 (
في بناء القصد الجنائي في القانون الوضعي والنظام إلاسلامي  د. هاني مصطفى محمد عبد المحسن، دور إلارادة  )3)

 .102بلا سنة طبع، ص ، دار النهضة العربية، القاهرة،
 .350، ص1966 ابن تيمية ، مجموعة الرسائل الكبرى، الرسالة الخامسة، مطيعة محمد علي صبخ، القاهرة ، (4)



 
4 

ازهاق الحياة  إلىن القصد ، وهي غير محسوسة لقصد اخذها فيكوالروحزهاق القتل، وقصد إ

  .(1)بالسلاح، الذي هو جارح، عامل في الظاهر والباطن جميعا (( بالضرب

 ،رادةإلاالعلم و أي، رمي صد الجُ عتمادا  على عناصر القَ إ عض الفقه الجنائيه بَ عرَففقد صطلاحا  إ ماأ

ها عرَفويُ  .(2)((بولهاقُ  إلى أوتحقيق هذه العناصر  إلىتجهة رادة  مُ لم بعناصر الجريمة وإعِ )نه )بأ

في القانون مع وعي  السلوك المكون للجريمة كما وصفه نموذجا   إلى رادةإلاإنصراف )) نهأخرون بأ

 نهبأ أيضا  و ،(تكون به الجريمة(ن تَ ملابسات التي تتطلب هذا النموذج إحاطته بالسلوك في سبيل ابال

لمه بها وبكافة النتيجة المترتبة عليه مع عِ  إلىو هباشرالذي  الإجراميالنشاط  إلىإتجاه إرادة الجاني ))

 .(3)((شترطها القانون لقيام الجريمةالعناصر التي يَ 

رتكاب الفعل المكون للجريمة إ إلى إرادته)) هو توجيه الفاعل  بأنه هعرَففقد المشرع العراقي ما أ

يتضح  ومن خلال هذا التعريف. (4)خرى((ة نتيجة جرمية أأي أوة التي وقعت ميجرالنتيجة  إلىدفا  ها

 على عنصرين وهما:ن القصد الجرمي يقوم أ

قيقة الواقعة الجرمية التي تتجه يتصور ح أويشترط لتوفر القصد الجرمي أن يعلم الجاني  العلم:

 .)5(ساسية اللازمة لقيام الجريمةإلاأن يحيط العلم بجميع العناصر  تحقيقها، ويشترط إلى إرادته

 إلى رادةإلاإتجهت  إذاالنتيجة المترتبة عليه، ف إلىالسلوك و إلى رادةإلاان تتجه  بمعنى :رادةإلا

إطلاق النار على  إلى إرادتهتجهت ة الصياد الذي إالسلوك دون النتيجة، تخلف القصد، كما في حال

 .)6(نسان غير مستهدف، فلا يتوفر في حقه قصد القتلإ أصابطير ف

 ضافةإلاحدى صور الركن المعنوي في الجريمة بمرّ ذكره يمثل إحسب ما  الجرميكان القصد  إذاف

عتباره صورة من صور القصد أ، فما هو القصد المتعدي على إطالصورة الثانية المتمثلة بالخ إلى

 الجنائي؟
                                                           

، 2005للطباعة والنشر، اربيل،  O.P.L.C جنائية، مؤسسة يي، القصد الجرمي في المساهمة اله أوزدن حسين دز  (1)
 .11ص

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير د.  (2)
 .582، ص1989، دار النهضة العربية، القاهرة، 6ط إلاحترازي،

 .45، ص1988، دار النهضة العربية، القاهرة، 3محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، ط د. (3)
ومن التشريعات المعدل  1969(  لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي المرقم )33( من  المادة )1الفقرة ) (4)

وقانون العقوبات اللبناني والسوري وغيرها للمزيد  قانون العقوبات إلايطالي؛ إلاخرى التي عرَفت القصد الجرمي
 .13، ص 2006مصطفى العوجي، القانون الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  راجع:

، 1992، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1سمير عالية، قانون العقوبات، القسم العام، طد.   )5(
ة إلى أن هناك رأي فقهي ينفي إعتبار العلم من صور القصد الجرمي، فالعلم بالقانون ، وتجدر إلاشار 237ص

 مفترض لا يقبل إثبات العكس، فليس من المنطق أن يقال أنه عنصر داخل في القصد، وتسير أغلب التشريعات
لأحد أن يحتج بجهله ( من قانون العقوبات العراقي تنص في فقرتها الأولى ) ليس 37تواكب هذا الرأي، فالمادة )

بأحكام هذا القانون، أو أي قانون اخر ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة 
، مطبعة جامعة 10قاهرة((.انظر في هذا الرأي ، د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام،ط

 .427، ص1983القاهرة، القاهرة، 
 .286، ص1977، مطبعة النهضة العربية، القاهرة، 1،ط1احمد، شرح قانون العقوبات العراقي، ج ذنون   ((6
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؛)المتعدي(  لفظ يفويمكن تعر  أيعدى فتَ  تعديهِ  غيره، ويقال عداهُ إلىزة الشئ وامج)) لغة 

 .(2)((زه الفعل وكان متعديا  أوجخر، تَ أ إلىالشئ والشئ عدى تَ )) أو.(1)((زأوتج

)ما وراء ـ كما يسميه بعض الفقهاء ب أويتحقق القصد المتعدي  الى انه  تجاه من الفقهيذهب إو

 أوخطرا   أشدُ متناعه العمدي نتيجة غير مقصودة إ أونجم عن فعل الجاني  إذافي حالة ما  ،(3)العمد(

ان القصد المتعدي هي تلك الحالة التي يتعمد فيها الجاني  تحقيق  أي من النتيجة المقصودة، ضررا  

جسامة من تلك التي كان يروم  أشدُ النتيجة التي وقعت كانت  ان إلاجرامية من فعله المادي، إ نتيجة

 رادةإلارادة لسلوك ولحدث اجرامي معين يقترن بها خمول بمعنى  ان القصد المتعدي هو إ.(4)تحقيقها

 أوالتي تتولد فيها عن الفعل  فهو الحالة .(5)فيقع بالفعل هذا الحدث ،أشدُ في الحيلولة دون وقوع حدث 

 .)6(ليها قصد الجانيجسامة من تلك التي إنصرف إ أشدُ متناع نتيجة إلا

ما يسمى  أوالقصد الجنائي  راد من ارتكاب فعله تحقيق نتيجة بسيطة، يتوفر فيهكان الجاني قد أ إذاو

طلاق ، إلارادها على ترتبة على فعل الجاني لم يكن قد أن النتيجة الجسيمة المإالبسيط ، ف بالقصد

وهنا ينتفي  انه كان يريد تحقيقها ولو جزئيا ، أورادة الحاني قول إنها كانت محل إحيث لا يمكن ال

 .(7)ليه قصده مطلقا  لم يتجه إ التي شدإلاالجاني المسؤولية عن النتيجة  العمد، ويتحمل

ويختلف الفقه في تكييفه للقصد المتعدي، وفي تحديد طبيعته، فمن الفقه من يراه نوعا  من القصد 

 إلا، رادةإلانها تدخل في نطاق إ إلاجسامة وإن لم تكن مقصودة  شدُ إلااعتبار ان النتيجة المباشر على 

ومن  .(8)م غير مباشر كان أا  رالجاني مباشزت قصد وان النتيجة تجمردود عليه لأ أين هذا الرأ

كرة الخطأ غير العمدي، على أساس ساس فتحديد طبيعة القصد المتعدي على أ إلىالفقهاء من يذهب 

شترط توقع الجاني لها تطلبها لأ سامة لانه لوجَ  شدُ إلان المشرع لا يتطلب توفر القصد في النتيجة أ

 إرادتهنه يقر مسوؤلية الجاني عن هذه النتيجة ولو لم يثبت اتجاه لأ احداثها، إلى إرادته وإتجاه فعلا

دائما  وجه )عدم ه حتياط حيث يتحقق فيإلاعدم  أو همالإلاعده نوعا  من ومنهم من يَ  .(9) حداثهاإ إلى

                                                           
 .419ص محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مصدر سابق، (1)
 .493لويس معلوف، مصدر سابق، ص  (2)
عمدة جاءت وراء واقعة اجرامية والسبب في تلك التسمية انه في حالة القصد المتعدي يسأل الجاني عن نتجة غير مت (3)

، 2010هدى حامد قشقوش، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، د.انظر: متعمدة ؛ 
 .207ص

 .335ص، 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، 1درجات القصد الجنائي، طعمر الشريف،  (4)
 .956، ص1997،منشأة المعارف، إلاسكندرية ،3رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، ط د. (5)
 .246سمير عالية، مصدر سابق، ص  (6)
، 2011احمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري )القسم العام(،دار النهضة العربية، القاهرة،  د. (7)

 .690ص
، 1959القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، عبد المهيمن بكر سالم،  (8)

 .158ص
 . 317محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، مصدر سابق، ص (9)
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قاب في هذه الصورة توافر القدرة على لعِ ستلزم ليَ ان القانون  أيويرد على هذا الر ،ملاحظة اللوائح(

 . (1)حتياطعدم إ أوأنه لا يتطلب ضرورة وجود إهمال  أيلدى الجاني،  القبولالتوقع مع 

رف ذي إنصة التي حصلت تقع ضمن القصد الن النتائج الجسيمأ إلىالبعض من الفقه العراقي  ويذهب

 :يما يلي سامة  ويتحجج  في ذلكقل جَ لاالنتيجة ا إلى

 إلى رادةإلا فارنصبأنه إ : ))رميصد الجُ ت القَ عرَفأ(  من قانون العقوبات التي /33)نص المادة  -1

 .((خرىأ يجة جرميةة نتأي أو ،عتجرمية التي وقَ النتيجة ال إلىهادفا   ،ون للجريمةكَ رتكاب الفعل المُ إ

 العمدية والجريمةى من حيث العقوبة بين الجريمة وان المشرع العراقي في نصوص معينة قد سإ -2

 أوعاقب من يساهم في الجريمة فاعلا ( عقوبات تُ 53زت قصد الجاني، فالمادة )واالتي تج المتعدية

متى كانت الجريمة التي  إرتكابهاالتي قصد  شريكا  بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا  ولو كانت غيرَ 

 تزيد تعاقب بالسجن مدة لا  ات( عقوب342/1وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت، والمادة )

 إذا كان مملوكا  لهُ  وغير منقول ول أوعمدا  في مال منقول  شعل النارَ على خمسة عشرة سنة كل من أ

( من نفس المادة تكون 4لناس واموالهم للخطر، وبمقتضى الفقرة )ان ذلك تعريض حياة كان من شأ

 .(2)نسانإ موت إلىأفضى الحريق  إذاالسجن المؤبد  أوعدام إلاالعقوبة 

في الجريمة القائل )) أيرت الرياالفقهي ونصوص القانون العراقي قد سَ  أيلاحظ أن هذا الروهنا يُ 

المتعدية النتيجة يكون الفاعل قد اراد حصول النتيجة ولو جزئيا ، وبالتالي فهي تقترب من الجريمة 

ن النتيجة ولكنها تختلف عنها في أ بكاملها راد النتيجة التي حدثتقصودة التي يكون الفاعل فيها قد أالم

ن يعاقب لنتيجة الحاصلة((، ومن ثم يتعين أقل خطورة من االتي كان يريدها الفاعل قد تكون أ

 .(3)خفعاقب بعقوبة أرعى هذه الحالة ويُ بالعقوبة الكاملة ما لم يوجد نص خاص يَ 

ة من  كصورلٌ هماإتحد به إ، هو قصد نتيجة جرمية معينة  القصد المتعدين إ :القول نامما تقدم يمكن

، همالإلاذلك لثر كأ، فوقعت هذه النتيجة بالفعل أشدُ في تفادي وقوع نتيجة  صور الخطأ غير العمدي،

 توافر لاإ، و صودةمقالزة ليست وااصلا  ، والنتيجة المتج ليه القصدُ ز لما إنصرف إواجتَ  وتحقق بهِ 

 لا القصد المتعدي . ،لهُ  مر قصد بحتإلافي 

 الفرع الثاني

 عناصر القصد المتعدي 

ه من نويتك إلىويرجع السبب في ذلك  الجرمي،صورة من صور القصد القصد المتعدي  عتبارإنا يمكن

بذلك  لة فيمثالنتيجة الجسيم أووعدم القصد للحدث  ،فيمثل ذلك ركن العمد ؛القصد للنتيجة البسيطة

اخل دن القصد المتعدي بد ان تكون هناك نصوصا  صريحة بشألا  أخيرا  و العنصر غير العمدي.

 نصر التشريعي.وهذا هو الع، التقنين العقابي 

 -يتضح هذا العنصر العمدي من ناحيتين:: العمد :الأولنصر الع

                                                           
 .160عبد المهيمن بكر سالم، مصدر سابق، ص (1)
بغداد،  ،، مكتبة السنهوري 1ابراهيم الحيدري، الوافي في شرح احكام القسم العام من قانون العقوبات، ط جمالد. (2)

 .373، ص2012
 .252، ص1984ستيفاني ولوفاسور وبولوك: قانون العقوبات العام، بلا مكان نشر،  ( 3)
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الركن المادي فيه ن الجاني قصد القيام بجريمة عمدية حيث بدأ بسلوك اجرامي يمثل أ ى:الأولالناحية 

ون وهو فعل القان هُ رمَ امرا  قد جَ  نه يخالفُ بأ، فقد توافر لديه العلم بالوقائع الإجرامينشاط الجاني 

ت بالفعل، حيث حداثها والتي حدثَ تعمد إالنتيجة المبدئية التي يَ  إلى إرادته تجهتعتداء، كما وقد إإلا

 .(1)بطة السببيةبرا الإجراميالنتيجة غير المشروعة بسلوكه  ترتبط

المتمثل في السلوك والنتيجة المرتبطة برابطة السببية ،  الإجرامين الجاني بدأ فعله أ الثانية:الناحية 

هو قصد بداءة، ذن فزه ، ، إأوتجن يَ بأثر معين لا يريد أقصد محدود  أيحدد، قصد ترتيب حدث مُ 

فسر تسمية هذه قصد الجاني، وهو ما يُ لجرامية اخرى جسيمة ومتعدية ته نتيجة إلكن هذا القصد تعد

يرد النتيجة التي ى البسيطة، ولم الأولراد ونوى النتيجة أن الجاني قد أ أي، الصورة بالقصد المتعدي

 . (2)جسامة أشدُ حَدثَت والتي هي 

مدي للقصد المتعدي في النتيجة يتمثل هذا العنصر غير الع :العنصر غير العمدي :صر الثانيالعن

ة صورة من أيتحقيقها ، فهو لم يتعمدها في  إلىرادة الجاني نصرف إسيمة التي لم تَ الجَ  ةالإجرامي

 ةالإجراميفالنتيجة  الإحتمالي القصدفي صورة  أوالمباشر  القصدور العمد سواء في صورة صُ 

التفرقة جب ان يتم . وهنا ي(3)احداثها إلىلعدم اتجاه ارادة الجاني  القصدطار لجسيمة لا تدخل في إا

 :تيةالآت لاابين الح

ة أيلعن اذلَ بمكن للجاني ان يتوقعها لو ن تلك النتيجة الجسيمة قد وقعت في ظروف تجعل من المُ إ -1

 اعية.عتبارها نتيجة متوقعة، وهذه هي حالة الخطأ غير العمدي في صورته غير الواللازمة بإ

ناءا  على تقدير خاطئ طع بِ ولكنه قَ  ،هنهذِ  مثلها فين يكون الجاني قد تَ قد تقع النتيجة الجسيمة بعد أ -2

تقع وذلك لانه تصور  ن تلك النتيجة الجسيمة لنإ أو ن تلك النتيجة لن تقع.إ مور من جانبه،إلالسير 

دون وقوع هذه النتيجة، وهذه هي حالة الخطأ غير العمدي  حولُ حتياطات اللازمة التي تَ إلا تخذَ انه إ

 .(4)في صورته الواعية

ولا  ،حوالإلاحال من  أيا بنة الجاني توقعهكَ عت دون ان يكون في مَ النتيجة الجسيمة قد وقَ ن إ -3

ولهذا فانه لا يمكن القول  دي من جانبه في وقوعها،غير عم ى العادي للأمور، فلا خطأبحسب المجر

لك هنا بتوافر الخطأ غير العمدي في حق الجاني بالنسبة للنتيجة الجسيمة، ولكن يمكن دخول ت

قال ان هذه الحالة تدخل ن يُ كن أالصورة تحت العنصر غير العمدي في القصد المتعدي، وكل ما يم

ن يكون في  أفحالة وقوع النتيجة الجسيمة دونَ  .(5)سم العنصر غير العمدي في القصد المتعديتحت إ

البعض  هاهبيشمور ل ولا حتى بحسب المجرى العادي للأحواإلاحال من  أيعها بنة الجاني توقُ كَ مَ 

  .(6)بحالة الحادث الفجائي المعروفة في القانون الجنائي

                                                           
 .163عبد المهيمن بكر سالم، مصدر سابق، ص (1)
 .344ص عمر الشريف، مصدر سابق،  (2)
 .403 ص ،2003منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،نظرية الجريمة المتعدية القصدجلال ثروت،  د. (3)
. 275ص ،2004، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1نبيه صالح، النظرية العامة للقصد الجنائي، ط د. (4)

 .426ص ،2010شرح قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  عمر سالم،د.كذلك 
 .318ص ،نظرية العامة للقصد الجنائي، مصدر سابقالمحمود نجيب نجيب حسني،  (5)
 .163ص بلا سنة طبع، نبيل مدحت سالم، الخطأ غير العمدي، دار النهضة العربية، القاهرة، د. (6)
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 أو عيا  يشرتن يكون هناك عنصرا  يشترط في القصد المتعدي أ :العنصر التشريعي -العنصر الثالث

كانت الجرائم عمدية  إذاما فيحكم تُ  أوحدد والسبب في ذلك ان النصوص القانونية هي التي تُ  ،قانونيا  

قل لأاعنصري العمد في تحقيق النتيجة جتماع إن إخرى ناحية، ومن ناحية أُ ة هذا من عمديم غير أ

زدواجية في الركن إ جسامة يخلق شدُ لااالخطا غير العمدي في تحقيق النتيجة  أيسامة، وغير العمد جَ 

  علىزة القصد، وهذا وضع غير عادي في القانون، فكان مجاله مقتصرا  واالمعنوي للجرائم متج

 . (1)نها نصوص قانونيةت التي في شأإلاالح

 لفرع الثالثا

 بين القصد المتعدي وما يشابههيز يالتم

لمباشر نائي از والتفرقة بين القصد المتعدي وكل من القصد الجياالتم دجاأيل في هذا المطلب واسنح

 :نقاط غير العمدي وذلك في ثلاث والخطأ والقصد الجنائي غير المباشر

 إلىجاني يقصد بالقصد الجنائي المباشر أن" تنصرف إرادة ال :القصد المتعدي والقصد المباشرأولا : 

ة بعينها يقصدها عتقاده اليقيني بأنّ نتيجة محددإمه بتوافر أركانها القانونية ، ورتكاب الجريمة مع علإ

 توافره مسألة موضوعيةالقصد الجنائي المباشر لا يفترض في حق المتهم ، وأنّ تقدير و .)2(حقق"تست

 تخضع لتقدير قاضي الموضوع .

ساسوية للقصود لااأن العناصور ، لتفرقةة بةين القصةد المتعةدي والقصةد المباشةرلمكن القوول مما  تقدم ي

 رادةإلاإتجهت ما  إذاتحقيق هذه العناصر، ف إلىوإرادة متجهة  ،علم بعناصر الجريمة، ثنان الجرمي إ

خورى ة نتوائج أأيوكوان القصود مباشورا  دون أن تكوون هنواك  ؛حداث النتيجوةإ إلىيقيني حاسم  على نحو

رتبوة علوى نفوس النتيجوة البسويطة دون النتيجوة الجسويمة المت إلوى رادةإلاتجهوت إ إذاأموا  ،صودهت قَ عدَ تَ 

 . (3)فيكون القصد قصدا  متعديا   ،تاه الجانيالفعل الجرمي الذي أ

  :الإحتماليالقصد المتعدي والقصد ثانيا : 

شكل بوبيان عناصره كصورة من صور القصد الجرمي  الإحتماليمن تعريف القصد  بُدَ  لاة يابد

 :ختلافهماإيوضح 

صد غير المباشر هو إتجاه إرادة سمى القَ ما يُ  أو الإحتماليالقصد  :الإحتمالي: تعريف القصد 1

وهو نية ثانوية غير . (4)خرى لم يقصدهانتائج أُ  أويجة معينة، فتنشأ عن فعله نتيجة نت إلىالجاني 

غرض  إلىقد يتعدى فعله الغرض المنوى عليه بالذات  همؤكدة تختلج بها نفس الجانى الذى يتوقع أن

 .غير المقصودفى تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض فيمضى مع ذلك  ،آخر لم ينوه من قبل أصلا  

                                                           
 .162عبد المهيمن بكر سالم، مصدر سابق، ص  (1)
، مكتبة الملك فهد الوطنية 1القصد الجنائي واثره في جرائم القتل، ط بدر بن محمد ناصر الصالح، د. (2)

 .91، ص2004، ،الرياضللنشر
 ،1992بغداد، شرح قانون العقوبات )القسم العام(، المكتبة القانونية، فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي،  د. (3)

 .290ص
، المكتبة القانونية، 2وي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، طاسلطان عبد القادر الشد.علي حسين الخلف و د. (4)

 .346، ص2010 بغداد،
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ن يكون الجاني قد ترتب على الفعل بغير أالتي تَ  خرىإلاالنتائج  إلىيكون بالقياس  الإحتماليفالقصد 

رتكاب الجريمة لكنه وقنا  وقت إ، فالجاني لا يكون مُ  نما كانت نتيجة محتملة لعملهِ وإقصدها مباشرة 

 أن لا أوقع ن تَ ى يمكن أنوقوعها بمع حتملُ نه يَ على أ ،لا يستبعد وقوع هذه النتيجة الجرمية بشكل تام

ن تحققها من ن أرادها فإنه لم يحفل بها بحيث أم يكُ ن لَ هنه لكنه وإوقعها في ذِ قد تَ كون ن يَ تقع، ويمكن أ

عراقي للدلالة على توفر ( من قانون العقوبات ال34/. وفي هذا تنص المادة )ب(1)عدمه لديه سواء

 .(2)بحدوثهاقدم عليه قابلا  المخاطرة في حالة توقع الجاني نتائج إجرامية لفعله فأ الإحتماليالقصد 

 في: الإحتماليحدد عناصر القصد مما تقدم يمكن لنا ان نُ 

 رتكبه. ب على السلوك الذي إترتِ كأثر مُ  ةالإجراميع إمكانية حدوث النتيجة وقُ تَ  -

 .عهاوقُ قبول حدوث تلك النتيجة التي سبق للجاني تَ  -

 .الإحتماليلاف بين القصد المتعدي والقصد ختإلامظاهر  ثانيا : 

يتوافر  سواء فهناك راد الفاعل الفعل والنتيجة على حدٍ أ إذانه إ المبادئ العامة في القصد الجرمي من

 القصد دَ قل الفروض عُ ضي بها في أرَ  أوأراد الفعل وقبل بالنتيجة  إذاالقصد الجرمي المباشر، و

 رادَ أ إذالم يتوقعها توافر الخطأ أما  أو توقعها راد الفعل ولم يرد النتيجة سواءَ أ إذاا ، وإحتماليالجرمي 

، فهنا يتوافر )القصد جسامة من النتيجة التي وقعت فعلا  قلُ الفعل واراد نتيجة جرمية أالفاعل 

 . (3)زة لقصد الجانيواالنتائج المتج أوالمتعدي( 

الموت المنصوص عليها في المادة  إلىبينا سابقا  جريمة الضرب المفضي كما مثلة إلا تظهروأ

الموت المنصوص عليها في  إلىجهاض المفضي إلاة لك جريم( من قانون العقوبات ، وكذ410)

ل للخطر عمدا  مما كذلك جريمة تعريض وسائل النق ،( من قانون العقوبات العراقي417المادتين )

منصوص عليهما في المواد موت الال إلىسان وجريمة الحريق العمد المفضي نينشا عنه موت إ

التي  في العراققي. ومن قرارات محكمة التمييز من قانون العقوبات العرا (342، 1ف 354)

خته المتهمة بالضرب إعتدى المجني عليه على أ إذا ) قرارها المتضمن القصد المتعدي إلىأشارت 

رد إعتدائه دون طعنة واحدة لثناء قيامها بتقطيع اللحم في المطبخ فطعنته بسكين صغيرة في صدره أ

( من 410الموت وفق المادة) إلىوفاته فيعتبر فعل المتهمة ضربا  أفضى  إلىأن تقصد قتله فادى ذلك 

 .(4)قانون العقوبات(

ذاء المجنى عليه أيرح أراد به الجاني الجَ  أوى تفترض إرتكاب الجاني فعل كالضرب الأولفالجريمة 

 إلى ت  فضَ ذاء وإنما أيإلاد ند حَ زت قصده فلم تقف عِ واثار فعله جصحته ولكن أ أو دنهِ في سلامة بَ 

خرييان تفترضان إرتكاب الجاني إلا، والجريمتان ن كان قد توقعهايقبلها إ أوالوفاة التي لم يتوقعها 

ما جهاض وإنإلافلم تقف عند حد  ،صده زت قَ واثار فعله جَ فعل أراد به إجهاض المجنى عليها ، لكن أ
                                                           

 .175نبيه صالح، مصدر سابق، ص (1)
 .346علي حسين الخلف واخرون، مصدر سابق، ص (2)
 .613، ص2006منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  مصطفى العوجي، القانون الجنائي،  (3)
، القاضي ابراهيم المشاهدي، 1977 /24/12في  1977/ولىايات اجن/395 قرار محكمة التمييز في العراق المرقم (4)

عة الجاحظ ، بغداد ، القسم الجنائي، مطب /نونية في قضاء محكمة التمييزابراهيم المشاهدي ، المباديء القا
 .204ص، 1990



 
10 

ح لنا الفرق القائم بين تضن كان قد توقعها، وهكذا يَ  يقبلها إلم   أوقعها الوفاة التي لم يتو إلىأفضت 

 والقصد المتعدي. الإحتماليالقصد 

 ساس القبول فيها على أالنتيجة وتسعُ  رادةإلاصد الجاني وإنما تبلغ ز قَ واجتتلهما لم أوفالنتيجة في 

نه إ أولم يتوقعها  -كما قلنا -و صلا وهالنتيجة في الثاني قصد الفاعل، إذ هو لم يردها أ زأوحين تتج

زة قصد الجاني على أوالنتائج المتج ءن القانون يلقي عبمر اإلاها. والواقع من ل بِ قبِ لم يَ  توقعها ولكنهُ 

فكان على الفاعل  مورإلاحصولها وفق المجرى العادي من  ستبان من خطورتها وتوقعالفاعل لما إ

 قَ وف   ملهِ ن عَ ما وإن من شأن يعمل على الحيلولة دونها سيَ أثناء مباشرته لعمله، وأ أوتوقعها قبل 

 . (1)حداث مثل هذه النتيجةمور إإلان جرى العادي مِ المَ 

يَقترب  إلى حدٍ بَعيد من القصد المتعدي، فالجاني في كلا الحالتين  مما تقدم يُلاحظ أن القصد الإحتمالي

بدا فِعله بطريقة عمدية، وقد  تكون إرادة الجاني في القصد المتعدي قد إتجهت إلى تحقيق النتيجة 

الإجرامية البسيطة على اساس القصد الإحتمالي إذا كان قد توقع حدوث النتيجة على نحوٍ غير جازم. 

تيجة إلاخف في القصد المتعدي يمكن أن تصدر عن قصد إحتمالي أما النتيجة إلاشدُ فأساس أي أن الن

المسؤولية فيها هو العنصر غير العمدي. وهنا يَظهر إلاختلاف فالقصد الإحتمالي لا يتوفر فيه عنصر 

 .(2)غير عمدي وإن كانت قد تمت بصورة إحتمالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 1شرح إلاحكام العامة في قانون العقوبات، طكامل السعيد،  (1)
 . 287ص ،2002عمان، 

 .353عمر الشريف، مصدر سابق، ص (2)
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 الثاني طلبلما 

 ماهية الجريمة المتعدية النتيجة 

ذه هء على سليط الضوتَ  منللوقوف على اهمية القصد المتعدي في الجرائم المتعدية النتيجة لا بد 

 اني.وتمييزها عما يتشابه معها في المطلب الث الأولالجريمة من خلال تعريفها في المطلب 

 الأول الفرع

 الجريمة المتعدية النتيجة تعريف  

جرامية صدر عن إرادة إسلبيا  يَ  أوجابيا  كان أيير مشروع كل فعل غ انه عام بأالجريمة بشكلٍ  عرَفتُ 

 أوبأنها كل نشاط خارجي لأنسان سواء تمثل في فعل  عرَف. كما وتُ (1)حدد له القانون جزاءا  جنائيا  يُ 

 إلىدر عن المشرع وتتجه صنهيا  يَ  أورق لتكليف أمرا  كان هي خَ  أو قابا ،له القانون عِ  فرضُ متناع يَ إ

إنها قد تنص على  إلاين التي لم تعط تعريفا  للجريمة غلب القوانرع العراقي مثله كأوالمش .(2)المكلفين

ن يستخلص تعريف الجريمة من نص دد العقوبات اللازمة لها، ويمكن أفعال التي تعتبر جرائم وحإلا

القانون  هُ مَ رَ صرف جَ )كل تَ )نه ت الفعل بأعرَفعقوبات العراقي حيث ( من قانون ال4ف19المادة )

 .  (3)((رد نص على خلاف ذلكيمتناع ما لم إلاسلبيا  كالترك و أوجابيا  أيان سواء ك

القوانين  أوية الفعل طبقا  لقانون العقوبات المفترض للجريمة هو عدم شرع الاولالعنصر ن كما أ

أدق فأن  شكلبِ و القانون رمهُ صرف جَ كل تَ )بقولها)( 19) المكملة له، وهذا ما نصت عليه المادة

 .(4)((ما  رَ جَ مُ  أوالنص الجنائي يجب الرجوع إليه لإستبيان كون الفعل مباحا  

 أيإرادة جنائية واعية،  نم عرِ جَ السلوك المُ  أوض صدور الفعل فتراة جريمة هو إيلأ الثانيوالعنصر 

  جزاء  ددَ ن يكون المشرع قد حَ أ لابُدَ و (5) .جريمةالن تكون هناك علاقة بين شخص الجاني وماديات أ

                                                           
 .245جمال ابراهيم الحيدري، مصدر سابق، ص  (1)
، دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية، 1إلاعتداء على إلاشخاص، طعدلي امير خالد، المستحدث في جرائم د.  (2)

  .9، ص2012
إلا ان هذا لا يعنى عدم وجود قوانين عرَفت الجريمة بنصوص صريحة، مثل القانون السوفياتي السابق في   (3)

مد الذي اعت 1960، والقانون الروسي الصادر سنة 1958إلاعلان الصادر من مجلس السوفيات إلاعلى سنة 
المبادئ التي جاء بها القانون الأول وعرَف الجريمة) بانها كل فعل أو امتناع خطر اجتماعياً ورد بشانه نص في 
القانون الجزائي ويمس بنظام الدولة أو المجتمع السوفياتي أو يمس بالنظام إلاقتصادي أو إلاشتراكي أو الملكية 

السياسية أو بعملهم أو بملكيتهم أو بأي حق اخر من حقوقهم( إلاشتراكية أو يمس بشخصية المواطنين أو بحقوقهم 
وقد سارت على هذا النهج في التعريف بالجريمة سائر القوانين الجزائية الصادرة في البلاد إلاشتراكية الدائرة في فلك 

 .200إلاتحاد السوفياتي السابق، انظر مصطفى العوجي، مصدر سابق، ص
 .98بق، صهدى حامد قشقوش، مصدر سا  (4)
 .33صمصدر سابق، كامل السعيد،   (5)
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 إرتكابها على رتب  رتكاب الجريمة، وبما يُ  صريح على إكليهما معا  وبنصِ  أوتدبيرا  إحترازيا   أو

 .(1)متاز بطابعه الجنائي البحتثر من نوع خاص يَ ق احقُ تَ 

ها في فترضُ صورة من صور الجريمة بشكل عام ، ويَ  إلاما هي نقول ، بالجريمة المتعديةوللتعريف 

لم تكن  نتيجة خرى هو تحققإلاميزها عن الجرائم هم ما يُ إن أ إلا في الجرائم بشكل عام، فترضُ ما يَ 

نه إ إلاثمة، آرادة مه القانون وعن إجرَ جرامي يُ توقعها، فهو قام بسلوك إيَ  في حسبان المجني عليه ولم  

راك، وإد يةجلها عن قصد ون فعله من أقترفَ ى أرادها وإالأولان مختلفتان، على سلوكه نتيجت ترتب

يها، بتغمُ  وأريدها ن يكون مُ دون أ الإجراميجسامة ترتبت على سلوكه  شدُ إلاخرى وإلاأما النتيجة 

لنتيجة تلك ا لم تكن لتتحقق الإجراميطت بفعله عن علاقة سببية، فلولا إرتكابه السلوك رتبما إنوإ

 الجسيمة. 

م ديد مفهولتح ةإضافجرائم ذات النتيجة المتعدية، إذ يتطلب ذلك لذلك فمن المهم دراسة النتيجة في ال

ن إه معها. تتشاب من الجرائم التي قدالنتيجة في الجريمة، تحديد معيار لتمييز هذه الجريمة عن غيرها 

ان  ا يمكنجابي صادر عن الفاعل، كمأيمكن أن تحدث نتيجة سلوك ريمة ذات النتيجة المتعدية يالج

لعقوبات اانون قه عرَفمتناع. فالركن المادي للجريمة كما إلاسلوك السلبي الذي يتمثل بتحدث نتيجة ال

 هُ رمَ جَ بأرتكاب فعل  الإجرامي( منه يتمثل بالسلوك 28لمادة )با 1969لسنة  111العراقي رقم 

واضح لمثل الا عدُ الموت، تَ  إلىمر به القانون فجريمة الضرب المفضي متناع عن فعل أإلا أوالقانون 

 جابي. أيذات النتيجة المتعدية التي يمكن أن تتحقق بسلوك والبارز للجرائم 

 

 الفرع الثاني

 النتيجةركان الجريمة المتعدية أ

ا الركن كنان، همن يتوفر فيها روأ بُدَ  لاا حال الجرائم بشكل عام ، متعدية النتيجة حالهالمة الجري

 تالي:المادي متمثلا  بالفعل والنتيجة والعلاقة السببية، والركن المعنوي ، وبالتفصيل ال

وله  في كيانها دخلكل ما ي أيساسي، إلاثل ماديات الجريمة، وهو الجزء وهو يم : الركن المادي -1

ية فعال مادبقيام الجاني بأ إلاظهر للعالم الخارجي توجود ولا  لجريمةلا يكون لوطبيعة مادية، 

 ةلإجرامياوالنتيجة  الإجراميره من ثلاثة عناصر وهي السلوك والركن المادي يتكون بدومحسوسة، 

 :والعلاقة السببية بينهما

 :الإجراميالسلوك  -أ

العالم الخارجي ويكون الجريمة،  إلىارة عما يقوم به الجاني من نشاط إنساني مادي يظهر وهو عب 

والسلوك  .(2)ويكتسب قيمته القانونية عندما يتصف بعدم المشروعية لتعارضه مع قاعدة قانونية جنائية

من سلوك  أول جرمه القانون وعاقب عليه، القيام بفع أي، جابيأييتكون بدوره من سلوك  الإجرامي

 .(3)مر نص عليه القانونإنتهاك لا أون، نسان ما أمر به القانوإلاسلبي وهو أن لا يفعل 

                                                           
 .150عمر سالم، مصدر سابق، ص (1)
 .264محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص (2)
 .499رمسيس بهنام، مصدر سابق،  (3)
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تغيير يحدث في  أيقانون العقوبات ليست  اتي يعنى بهال ةالإجراميالنتيجة  :ةالإجراميالنتيجة  -ب

عقوبات محلا  نما هو بالذات ذلك التغيير الذي يجعله قانون الي كأثر للسلوك الجنائي، وإالعالم الخارج

وبات في جريمة القتل هو الوفاة، أما ما يترتب عليه من قانون العقن ما يعني للتجريم، مثال ذلك أ

صوص مادية فليست مما تعنى به ن أوة اضرار أدبية أينتائج أخرى مثل تشويه جثة المجنى عليه و

 القانون. خر من فروعفرع أ إلىالقتل في قانون العقوبات وإنما قد تعالجها نصوص أخرى تنتمي 

 . (1)عتداء على الحق الذي يحميه القانونإلالناحية القانونية هي عبارة عن امن  ةالإجراميفالنتيجة 

 ةيجرامالإل عناصر النتيجة أوتيجة يجب تنوحسب مقتضيات دراسة النتيجة في الجرائم متعدية الن

 نواعإلا يمة عنهم ما يميز هذه الجرمن ثم دراسة تعدد النتائج كونها أو حسب المفهوم القانوني لها،

 خرى منها:إلا

  لا : عناصر النتيجة حسب المفهوم القانوني:أو

الذي  الأثر أوان يكون التغيير : لهماأون من توافر عنصري لابُدَ ها القانونية هميتلكي تكتسب النتيجة أ 

الذي  الأثر أوان النتيجة هي ذلك التغيير يحدث متولدا  عن سلوك ومرتبطا  به برابطة السببية، حيث 

ي الجريمة المتعدية النتيجة يجب ن السببية فورتبط به برابطة السببية، وإ الإجرامينجم عن السلوك ي

بين ، وهي نفس الرابطة التي يجب ان تربط الإجراميبين النتيجة الجسيمة والسلوك  ن ترتبطأ

جة الموت يجب لكي تنسب النتي إلىففي جريمة الضرب المفضي  السلوك وبين النتيجة البسيطة،

ن ترتبط بسلوكه برابطة السببية وهي نفس الرابطة التي تربط الجاني أ إلىالجسيمة وهي واقعة الوفاة 

 .(2)النتيجة البسيطة( ) بين واقعة الضرب وبين سلوك الجاني

يرتب عدوانا  على المصلحة المحمية  أيمع النموذج القانوني للجريمة  الأثرتطابق هذا يأن  نيهما:اث 

ائم هدار المصلحة )جرلجرائم متعدية النتيجة من جرائم إتهديدها بخطر، وا أوبإهدارها قانونا  وذلك 

ث مع التغيير الذي يحد أو الأثرالضرر(، ولكي تكتسب النتيجة أهميتها القانونية يجب أن يتطابق 

طلاق النار على ى المصلحة التي حماها القانون، فإداءا  علعتان يمثل إ أيالنموذج القانوني للجريمة، 

هاق روح المجنى زقتله، وقد يترتب عليه حدوث أثار أخرى عديدة غير إ إلىالمجنى عليه قد يؤدي 

زهاق روح المعنى القانوني لهذا السلوك هو إب الذي يعد نتيجة الأثرإن  إلاعليه، مثل تشريد أطفاله، 

ا كليا  ن يكون بالقضاء عليهثار، وإهدار المصلحة المحمية يمكن أإلاالمجنى عليه دون غير ذلك من 

 .(3)ذاء المجنى عليهأي أوعليها جزئيا  مثل جريمة الجرح،  بالقضاء أومثل جريمة القتل التام، 

 

                                                           
 .140، مصدر سابق، سلطان عبدالقادر الشاوي علي حسين الخلف و  (1)
 إلاختلاف بين النتيجة المحتملة والقصد الإحتمالي، فالسلوك. ويجب ملاحظة 155جلال ثروت، مصدر سابق، ص (2)

لكي يعد سبباً في النتيجة يجب ان يكون ملائماً لإحداثها وفق المجرى العادي للامور، فالنتيجة المحتملة هي 
وصف يخص رابطة السببية بين السلوك والنتيجة اما القصد الإحتمالي فهو يخص صورة من صور القصد عندما 

؛ 673للمزيد انظر: رمسيس بهنام، مصدر، ص الجاني تحقيق النتيجة على نحو غير مباشر أو غير مؤكد ،يريد 
 .93كذلك: بدر بن محمد ناصر الصالح، مصدر سابق، ص

ممدوح احمد ابو حمادة، الجريمة المشددة لجسامة النتيجة، اطروحة دكتوراه )مطبوعة(، جامعة عين شمس،   (3)
 .74، ص2012
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 متعدية النتيجة:الثانيا : تعدد النتائج في الجريمة 

 ىيمة وعلحدة الجرثير التعدد في والجريمة المتعدية النتيجة ومدى تأتعدد النتائج في ل مفهوم واسنتن 

 تي:إلاالشكل 

 

  في الجريمة المتعدية النتيجة: النتيجة تعددمفهوم  -أ

سامة أقل ج أونتيجة بسيطة  إلىفي هذا النوع من الجرائم تنقسم  ن النتيجةن من دراستنا أيحيث تب

مقدار  ن الفارق بين النتيجتين هو من حيثأن السؤال هنا هل أ إلاجسامة،  أشدُ ونتيجة أخرى 

 من حيث النوع.خر هناك فارق أن فقط أم أ الجسامة

فعال الجنائية من حيث مدى الجسامة هو إلابين النتائج نجد أن أساس التمييز بين  الجسامةفمن حيث  

لجرح في جريمة وفاة في جريمة القتل العمد ونتيجة امقدار العقوبة الجنائية، فعندما نقارن بين نتيجة ال

من عقوبة  أشدُ امة إنها تحقق ضررا  أكثر وعقوبة القتل كثر جسالجرح العمد، نجد أن جريمة القتل أ

 .(1)الجرح

 أومن حيث النوع هو المحل القانوني فعال الجنائية إلافنجد أن أساس التمييز بين  النوعما من حيث أ

المحمية قانونا  ولا تغير منها عتداء على نفس المصلحة إلانية، فعندما تتمثل النتيجة في المصلحة القانو

 .(2)ثر كمي فقط، فهنا تُكَون النتيجة على الجريمة أ نما ترفع فقط من قدر العدوان عليها،وإ

 إلالمتعدية النتيجة تحقق نتيجتين، من خصائص الجريمة ا ثير التعدد في وحدة الجريمة:مدى تأ -ب

ن أ أيوتنتهي بالنتيجة الجسيمة،  الإجراميجريمة، فالجريمة تبدأ بالسلوك ن ذلك لا يؤثر في وحدة الأ

نتيجة واحدة وجريمة واحدة.  إلىة أيالبسيطة، بحيث نُخلصِ في النه النتيجة الجسيمة تستغرق النتيجة

ل النار نتج عنه شعاموت انسان، هناك سلوك واحد وهو إ إلىففي جريمة الحريق العمد المفضي 

 .(3)نساني الحريق ونتيجة جسيمة وهي وفاة إنتيجة بسيطة وه

رتبطة ن لهما اتجاها  واحدا  ويمسان حقوقا  من تكونا من نوع واحد بمعنى أويشترط في النتيجتين أ

يجة البسيطة غير مجرد ما قورنت بالنت إذاجسامة أن تكون  شدُ إلاالنتيجة فيما بينها بحيث لا تعدو 

لم يكن بين النتيجتين تقارب  إذاتطور لها وإتساع لنطاقها وتضخم لاثرها، فبينهما تقارب وإتساق، و

تداءا  على عخرى، وكانت كل منهما تمثل إإلاوإتساق بل كان لكل منهما إتجاه خاص متميز عن إتجاه 

ون بصدد ننا لا نكفإ ،خرىإلامسه النتيجة على النوع الذي ت ساسيا  نوع من الحقوق يختلف إختلافا  أ

محل فحقق هذه النتيجة ثم  تلاف واجهةجريمة متعدية النتيجة، وإنما بصدد جرائم متعددة، فمن قصد إ

لا تعد جريمته متعدية  حد المارة بالزجاج المتناثر من الواجهةة أأصاب إلىزت أثار فعله ذلك واج

  .(4)أ  ة الشخص خطأصابتلاف عمدا  والثانية إلاى الأولن ينما يسأل عن جريمتالنتيجة وإ

 

 

                                                           
 .771عوض بلال، مصدر سابق، ص  احمد (1)
 وما بعدها. 518جلال ثروت، مصدر سابق، ص (2)
دار الثقافة  ،1987يات وجنح الضرب وإلاجهاض في ضوء الفقه وقضاء النقض حتى عام ، جناشريف بدوي  (3

 .37ص ،1988 القاهرة ، للطباعة والنشر،
 .298سابق، صمحمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، مصدر  (4)
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  العلاقة السببية: -ج

، حصل نتيجة ماديةلا يكفي للمساءلة عن جريمة تامة أن يقع فعل الفاعل، وأن تفي جرائم الضرر  

عل والنتيجة ن تقوم بين الفأ أي، بذلك الفعل إرتباط السبب بالمسبببل يجب أن ترتبط هذه النتيجة 

العادي ن السببية تقوم حيث تكون النتيجة التي حدثت محتملة الوقوع وفقا  للسير سببية، علما  أرابطة 

ن السببية عنصر مر الذي يترتب عليه إإلاكان الجاني توقعها أم لا  إذاللأمور، بصرف النظر عما 

 .(1)غير عمدية أو كانت جريمة عمدية في الركن المادي للجريمة سواءَ 

ية هي الصلة بين ظاهرتين ماديتين، ومن ثم فهي من طبيعة مادية وليست على صلة فالعلاقة السبب

ل ق روح المجنى عليه، مع ذلك لا يسأزهاريمة القتل العمد يستهدف الجاني إبالركن المعنوي، ففي ج

وفي القتل الخطأ لا يقصد الجاني إزهاق روح المجنى عليه ومع عنها حيث لا تكون مسببة بفعله، 

ل عنه، ولما كانت الرابطة السببية بين واقعتين وهما الفعل والنتيجة، فيجب قيام الفعل أذلك يس

رابطة السببية، وكذلك لا ة نتيجة مادية، فلا مجال للبحث في أيوقع الفعل ولم تتحقق  إذاوالنتيجة، ف

الجرائم على ن المشرع يعاقب في هذا النوع من ية في جرائم السلوك المجرد، حيث ألة السببتثور مسأ

 .(2)الفعل لذاته بصرف النظر عن النتائج المترتبة عليه

 إلىكان ذلك الفعل أفضى  إذاقة السببية بين الفعل والنتيجة، وعليه ليست هناك صعوبة في بحث العلا

 زأوة بسرعة تجقاد سيار أوو طعن شخص اخر بسكين فقضى عليه، حداث النتيجة مباشرة، كما لإ

نسانا  في الطريق فمات من جراء ذلك، ففي هذين المثالين يكون فعل الجاني هو الحد المقرر وصدم إ

د ن المشكلة قد تثار حين تتعدأ إلاإحداث النتيجة الضارة مباشرة،  إلىيد الذي أدى السبب الوح

ا اثرا  في إحداث لاحقة ، ويكون له أومعاصرة  أوالعوامل وتجتمع مع فعل الجاني أسبابا  أخرى سابقة 

ريات هي هم هذه النظختلفة لتحديد العلاقة السببية، وأراء وظهرت مذاهب مإلاالنتيجة، فهنا تختلف 

ع العراقي صراحة بنظرية خذ المشروقد أ.(3)الملائم أوسباب ونظرية السبب الكافي إلانظرية تعادل 

لا -1)) ( عقوبات29فنص في المادة ) ائية،سباب معيارا  للعلاقة السببية في المسائل الجنإلاتعادل 

مة ولو كان قد ساهم ل عن الجريلكنه يُسأ الإجراميجريمة ما لم تَكُن نتيجة لسلوكه ل شخص عن يُسأ

 إذاأما   -2، جهلهُ لاحق ولو كان يَ  أومعاصر  أو خر سابقفي إحداثها سبب أ الإجراميمع سلوكه 

عن الفعل الذي  إلاسأل الفاعل في هذه الحالة الجريمة فلا يُ حداث نتيجة كان ذلك السبب وحده كافيا  لإ

شير وقائع عندما تُ  )) جاء فيه العراق – قليم كوردستانوفي قرار لمحكمة تمييز إ .(4)(( رتكبهُ إ

رب بالعصا على المجنى عليه وبين الدعوى والتقرير الطبي على عدم وجود علاقة سببية بين الض
                                                           

 .192فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، مصدر سابق، ص (1)
 .192محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص (2)
 .280ينظر :جمال الحيدري، مصدر سابق، ص (3)
إلى  ان محأولة إلاختطاف بإلاضافة 19/4/1977في في  37في قرارها المرقم في العراق كمة التمييز وقضت مح (4)

الضرب تعتبر جريمة بحد ذاتها وفعلًا مخالفاً للقانون حيث سبب للمجنى عليها انفعإلا شديداً وبما انها كانت 
لة اء( أوجبت مس29مصابة بامراض قلبية فقد افضى كل ذلك إلى وفاتها وحيث ان الفقرة الأولى من المادة )

ي إحداثها سبباً اخر سابق أو معاصر أو لاحق ولو الجاني عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الإجرامي ف
ض في وضع يقلب المر لانفعال النفسي أو التهيج يجعل كان يجهله وحيث ان الخبير الطبي كان قد ذكر بان إ

يعجز فيه عن القيام بمهمته ويؤدي ذلك إلى تعجيل الموت لذا قرر تصديق قرار إلادانة والحكم على المتهمين عن 
 .203مصدر سابق، ص ،أورده فخري الحديثي تلك النتيجة(،
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حتشاء العضلة القلبية الوقائع تؤكد حصول الوفاة بسبب إ نوإالعضلة القلبية،  حتشاءته بمرض إأصاب

ن فعل المتهم ينطبق جسم المتوفى فان الضرب لم يترك اثرا  في أ إلىكما إن وقائع الدعوى تشير  ،

 .(1)((( عقوبات413عليه الفقرة الثالثة من المادة )

ة في الجريمة المتعدية النتيجة وإن تداخل مع فعله جسام شدُ إلاوعليه فان الجاني يسأل عن النتيجة 

، حيث طاق المسؤولية الجنائيةتساع نإ إلىا يؤدي معاصرة له، وهذ أولاحقة  أوأسباب أخرى سابقة 

ن ثانوية غير فاعلة في ذاتها، كما إجرامية لا تربطها بفعله سوى علاقة يُسأل الجاني عن نتائج إ

دية النتيجة هو بذاته معيار ثبوت توافر العلاقة السببية، مما يعدم معيار ثبوت الخطأ في جرائم متع

الحد من نطاق فائدة تطلب المشرع توافر الخطأ بالنسبة للنتيجة الجسيمة التي حدثت فيما يتعلق ب

 .(2)المسؤولية الجنائية

 الركن المعنوي.2

ة قة نفسيطلب علاومدى ت من التفصيل في ركنها المعنوي بُدَ  لاولبيان موقع الجريمة المتعدية النتيجة 

 هفي توج خلاف ن الجريمة البسيطة المترتبة عليها لاإذ أ ،بين بين إرادة الجاني والنتيجة الجسيمة

 لمجال:اراء الفقهية في هذا إلا إلىان ذلك نُشير بيليها وعلمها بتحققها. ولإرادة الجاني إ

ون تطلب ل عن النتيجة الجسيمة لمجرد حدوثها ودالقول بأن الجاني يُسأ إلى أيويذهب هذا الر -1

رادة الجاني، وعلى هذا النحو يكون العنصر الوحيد بين النتيجة وإ أيصلة نفسية تربط بينهما، 

ن ينحصر الركن بية بينها وبين فعله، وذلك يعني أالمتطلب لمسؤولية الجاني مجرد توافر علاقة سب

هذا ويختلف ، توافره بالنسبة للنتيجة البسيطة لجرائم في القصد الجنائي الذي يتعينالمعنوي لهذه ا

ومنهم من يجعله  إلىحتمإلاصورة القصد الجنائي، فمنهم من يأخذ بصورة القصد  الفقهي في أيالر

 شدُ إلاالقول بان النتيجة  إلى أيمن الحجج التي قيلت لدعم هذا الرو .(3)في صورة القصد غير المحدد

رط من الشروط الموضوعية للعقاب لان نما هي مجرد شجسامة ليس ركنا  من أركان الجريمة وإ

ما الشروط الموضوعية للعقاب الجريمة أركان الجنائي بعنصريه لا ينصرف لغير أ ن القصدالقاعدة ا

النتيجة  يجعل من الجريمة المتعدية أيخذ بهذا الرإلاو ،فهي خارجة عن التكوين القانوني للجريمة

 .(4)جريمة عمدية خالصة

جسيمة في صورة )الخطأ رادة الجاني والنتيجة التوافر علاقة نفسية بين إ إلى ثانٍ  أيويذهب ر -2

ن يصير الركن المعنوي لهذه الجرائم مزدوج التكوين، فالقصد الجنائي ومعنى ذلك أ ،( غير العمدي

بة للنتيجة الجسيمة، وإن العمدي يتعين توافره بالنسيتعين توافره بالنسبة للنتيجة البسيطة، والخطأ غير 

ن ا القانون الجنائي الحديث، وذلك إساسية التي يقوم عليهإلا مستمدة من المبادئ جهُ جَ له حُ  أيلهذا الر

الجاني والنتيجة الجسيمة  رادةبتطبيقها في الصلة بين إ الأول أيالمادية التي يقول الرفكرة المسؤولية 

                                                           
القاضي عثمان ياسين علي،  .6/1995 /5في 1995هيئة جزائية/  /30 قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان المرقم (1)

 .231، ص 2008القسم الجنائي،  -المبادئ القانونية في قرارات محكمة تمييز اقليم كوردستان
 . 204ص ،مصدر سابق ،د. جلال ثروت (2)
 وما بعدها. 143ممدوح احمد ابو حمادة، مصدر سابق، ص (3)
 .208مصدر سابق، ص ،هدى قشقوش (4)
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مع التشريعات الجنائية البائدة التي لم تكن  إلاقانون الجنائي الحديث ولا تلتئم دئ الهم مباتناقض أ

 .(1)ل الجاني لمجرد حدوث النتيجةويا  كركن ثان للجريمة، وكانت تَسأركنا  معن عرَفت

ن اءهُ، فإض إنتفلنسبة للنتيجة الجسيمة بل يفتركان المشرع لا يتطلب القصد الجنائي با إذالى هذا وع

لعمدي طأ غير االخ عتبارادة الجاني والنتيجة الجسيمة هي إرالوسيلة للإبقاء على العلاقة النفسية بين إ

 الصورة التي تتمثل فيها هذه الصورة.

القصد  م علىيقو ، فهون الركن المعنوي في هذه الجرائم مزدوج التكوينإمما تقدم يمكن القول 

 شدُ إلا للنتيجة مدي متوافرا  بالنسبةجسامة، وعلى الخطأ غير العقل لااالنتيجة  إلىالجنائي متجها  

عدية يمة المتالجرقل جسامة عنصر تقتضيه فكرة إلاإحداث النتيجة  إلىالقصد الجنائي  وإتجاهجسامة، 

 إلىنسبة صر بالي صورة الخطأ مع التبغير العمدي  ف ما توافر الخطأللنقاش فيه، ا النتيجة، ولا محل

 ن يقام الدليل عليه.سامة فلا بد أج شدُ إلاالنتيجة 

في هذا النوع من الجرائم يفترض إرتكاب الجاني فعلا  من شأنه إحداث نتيجة  ن المشكلة التي تثورإ 

ى البسيطة الأولكان الجاني يتوقع النتيجة  إذاجسامة، ف أشدُ قل جسامة ومن شأنه كذلك إحداث نتيجة إلا

يتوقع حدوث النتيجة ن ر لديه القدر المعتاد من التبصر أه لو توافستطاعتففي إ إرادتهوتتجه إليها 

قترن بها ظروف ت إلىساس لذي يبرر القول بإستطاعة التوقع هو كون الفعل بالنظر إلاالثانية، و

يكمن فيه  أيحدوث هذه النتيجة،  إلىلم بها من شأنه أن يؤدي يستطيع العِ  أووالتي يعلم بها الجاني 

 .(2) النتيجة الجسيمةحداث هذه خطر إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .311العامة للقصد الجنائي، مصدر سابق، ص ةمحمود نجيب حسني، النظري (1)
 .23، مصدر سابق، صشريف بدوي  (2)
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 الثاني المبحث
 

 القصد في الجريمة المتعدية النتيجة إستظهار وسائل

فر لديه ة تواليأوتفترض هذه الجرائم أن الجاني يرتكب سلوكا  اجراميا  من شأنه إحداث نتيجة 

لذي الغرض افي الغالب حين اقترافه لها القصد الجرمي الذي يتّجه لإحداثها ، فمثلت هذه النتيجة 

ة من ر جساموأكث أشدُ ة نتيج إلىزتها أوعل تعدّت هذه النتيجة وتجسعى لتحقيقه . بيد أن آثار الف

. جراميالإسلوكه برتبطت برابطة السببية إيتوقّعها مع أنها  أوى لم يكن الجاني يقصدها الأولالنتيجة 

كثر لاإانية الثى وعدم عمدية النتيجة الأولعوبة الفصل بين عمدية النتيجة نطلاقا  من صمن هنا وإ

ولي قاضي تن خلال ى مالأولالنتيجة  إلى إلاعدم إنصراف قصد الفاعل  إستظهارمن  لابُدَ جسامة ، 

 لتأوة حسلاميإلا. كما أن الشريعة  إرتكابهاوقائع الجريمة وأسلوب وأداة  إلىالموضوع النظر 

دلة إلا أوة ، من خلال الوسيل إلىوتع اّللّ سبحانه إلاعلمه يلاذلك القصد وهو أمر خفي  إستظهار

 خرى.إلا

 الأولالمطلب 
 

 القصد في الجريمة المتعدية النتيجة إستظهارالمادية في الوسائل 

تيجة هي القصد متعدي الن إستظهارعتماد عليها في إلاالتي يمكن للقاضي  الوسائلمن أهم 

ستعملها يلتي لوسيلة االمادية التي تتمثل بالسلوك الجرمي الذي يصدر عن الفاعل ، وكذلك ا وسائلال

 لفرعينا إلى المطلبرتكاب الجريمة والتي تندمج مع الفعل الجرمي . من هنا يمكن تقسيم الجاني في إ

 التاليين:

 الأولالفرع 
 

 ة وتكرارها(صابإلامن خلال السلوك الجرمي )مكان  ستظهارإلإ

كان قصده منصرفا   إذا على قصد الجاني ما الإجراميدل المظهر الخارجي للسلوك يا عادة  م

القصد من خلال  إستظهارى والثانية معا  ، بحيث يمكن للقاضي الأولالنتيجة  إلىى أم الأولالنتيجة  إلى

 فعال التي لاإلاالشد ونحو ذلك من  أوالركل  أوذلك السلوك . فالضرب الخفيف والجرح اليسير باليد 

ذاء فحسب دون نية القتل ، ومن ثم يإلا، يستدل منها القاضي على توافر نية القتل إلىتفضي بطبيعتها 

الموت في حالة وقوع الموت على أثر ذلك  إلىفإن الجاني يُسأل عن جريمة الضرب المفضي 

 .  (1)ذاء وليس القتليإلا، على أساس أن الجاني قصد ذاءيإلا

                                                           
، دار النهضة العربية ،  إلاسلامية والقانون صالح سريع علي باسردة ، جريمة القتل شبه العمد في الشريعة  د.( 1)

 .209، ص 2010، القاهرة
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ستدلال على القصد في الجرائم متعدية النتيجة من خلال موضع إلافإنه يمكن ومن جانب آخر،    

 أوالعضد وق الجاني رصاص مسدسه على الفخذ ة ومن خلال عدم جسامتها ، كما لو أطلصابإلا

 .(1)راحة اليد من مسافة قصيرة ، فقد قضُي في مصر بأن الفخذ والعضد وراحة اليد ليست مقاتل

ي لجانا قصد إستظهارمد على هذه الدلائل في استنتاج وإستخلاص ووهكذا ، فإن القاضي يعت

،  قل جسامةإلاى الأولتحقيق النتيجة  إلىفي مثل هذه الجرائم ، بحيث ينصرف قصد الجاني 

تعدية جرائم مكثر جسامة، فيُسأل عن جريمة من الإلاالنتيجة الثانية  إلىنصرف أكثر من الخطأ يولأ

هي  لسلوكشوبه من خطورة اجرامية يكشف عنها ذلك ايانتيجة. ولذلك فإن صورة الفعل الجرمي ومال

ي ظل جاني التي تنعكس عن الفعل فنية ال إلىتلهم القاضي سبل الوصول ، عوامل ودلائل مهمة

 تائه في مثل هذه الظروف.أيظروف معينة ومن خلال هيئة الفعل الجرمي ذاته وكيفية 

في قرارات لها أن تكرار الضربة ولو كانت في مكان غير  في العراق محكمة التمييز وتشير

ماكن يكشف عن إلاقاتل تكشف أحيانا  عن قصد القتل وبالعكس فإن عدم تكرار الضربة في هذه 

موت ، حيث ذهبت في قرار لها : ))...أن عدم تحققّ نية القتل لدى المتهم وعدم  إلىضرب مفضي 

سبّبت الضربة  إذا. وفي قرار آخر لها : ))(2)الموت(( إلىة يجعل فعله ضربا  مفضيا  تكرار الطعن

ا وبطبقات الدماغ فيسأل الفاعل عن أي)الواحدة( باليد على الرأس الوفاة نتيجة حدوث نزف في السح

. وفي قرار آخر (3)((ير عمديةالموت وإن أهمل المجني عليه العلاج بصورة غ إلىالضرب المفضي 

ضرب المجني عليه بيده على رأسه فأدى ذلك  إذاعقوبات  410قالت : ))يعاقب المتهم وفق المادة 

طباء أن إلاقرّر  إذا. كما قررت أنه : )) (4)سقوطه وإحداث نزف في دماغه أنتج الموت(( إلى

يُسأل عن جريمة الضرب باليد قد يسبّب وفاة المجنى عليه المصاب بأمراض قلبية فإن المتهم 

 . (5)مراض...((إلاأحدث الضرب موت المجني عليه بتلك  إذاالموت  إلىالضرب المفضي 

رفس المتهم الطباخ النفطي والقدر الذي عليه باتجاه أمه فأدى ذلك  إذاوفي قرار آخر قررت أنه : )) 

المادة  لموت ينطبق علىا إلىموتها دون أن يقصد قتلها فيكون فعله ضربا  مفضيا   إلى

كان المتهم قد طعن المجنى عليه بالسكين عدة طعنات في  إذا)) إلى أيضا  وذهبت . (6)عقوبات((410

                                                           
، دار محمود للنشر والتوزيع،  3مصطفى مجدي هرجة ، القتل والضرب وإلاصابة الخطأ وجرائم البلطجة ، طد.  (1)

 .71، صمصدر سابق ،محمود نجيب حسني ،، شرح قانون العقوبات القسم الخاص . وينظر: د.25القاهرة ، ص
 وفيه قرارات لمحكمة النقض المصرية بهذا إلاتجاه.

. 140، ص 2، س 1، منشور في النشرة القضائية ، ع 1981جنأيات//105 قرار محكمة التمييز في العراق المرقم( 2)
 .204، صالمصدر السابقابراهيم المشاهدي ، 

. 459، ص 4، س 4، منشور في النشرة القضائية ، ع73/جنأيات/2698 قرار محكمة التمييز في العراق المرقم (3)
 .205ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق، ص

، 6، س 2جموعة إلاحكام العدلية ، ع، منشور في م 74جنأيات//2857 قرار محكمة التمييز في العراق المرقم (4)
 .205. ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص 267ص

، 7، س 1مجموعة إلاحكام العدلية ،ع، منشورفي  75جنأيات//2793 عراق المرقمقرار محكمة التمييز في ال (5)
 .206.ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص302ص

، 8، س 1جموعة إلاحكام العدلية ، ع، منشور في م76جنأيات//786 قرار محكمة التمييز في العراق المرقم (6)
 .206. ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص254ص
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وفاته بصورة مباشرة  إلىمزقات وأنزفة دموية غزيرة، مما أدت اماكن خطرة من جسمه سببت له ت

نما يكون عقوبات، وإ (410يه احكام المادة )الموت تنطبق عل إلىن فعله هذا لا يعتبر ضربا  مفضيا  فإ

جنائي يكون متوفرا  لدى المتهم ن القصد ال( منه لأ405ق عليه احكام المادة )جريمة قتل عمد تنطب

تمييز ذهبت بل أن محكمة ال.  (1)جهاز على المجنى عليه وقتله وليس مجرد ضربه((إلاستهدافه بإ

فيه الطعنة الواحدة ولو كانت في مكان خطر ومميت وبوسيلة خطرة  عتبرتأبعد من ذلك في قرار إ

اعتدى المجني عليه على أخته المتهمة  إذاالموت بالقول : )) إلىفإن الفعل يعد ضربا  مفضيا  

بالضرب أثناء قيامها بتقطيع اللحّم في المطبخ فطعنته بسكين صغيرة في صدره طعنة واحدة لرد 

الموت وفق  إلىوفاته فيعتبر فعل المتهمة ضربا  أفضى  إلىه فأدى ذلك اعتدائه دون أن تقصد قتل

إن قيام الجاني ))إلىات اربيل ذهبت أيلمحكمة جن وفي قرار .(2)من قانون العقوبات(( 410المادة 

 بطعن المجنى عليه عدة طعنات وبواسطة سكين في أنحاء مختلفة من جسمه والتي عُزز بإعتراف

المتهم وشهادات الشهود المتواجدين في مكان الحادث ساعة وقوعه إنما ينطبق على فعله أحكام المادة 

 . (3) من قانون العقوبات (( 412/2

 الفرع الثاني

 من خلال الوسيلة المستعملة في الجريمة ستظهارإلإ

جريمة  في الولاركنا  داة المستعملة في ارتكاب الجريمة ليست عنصرا  إلا أومعلوم أن الوسيلة 

ل ع الوسائكون جميهتم لها المشرع في التجريم وفي البنيان القانوني للجريمة كقاعدة عامة فتيلا لذلك 

 ،لقانون االمصلحة التي يحميها  أوعتداء على الحق إلاية في نظره ، طالما كان من شأنها أومتس

يد أن المشرع في النص الجرمي . بفالعبرة بأركان الجريمة وعناصرها وظروفها مثلما حدّدها 

عن  كشفت أوداة التي ترتكب بها الجريمة متى كشفت عن خطورة الجاني إلاالمشرع يهتم بالوسيلة و

إرتكاب  ملة فيالوسيلة المستع إلىلركون قصد الجاني تبعا  لهذه الخطورة . من هنا ، يمكن للقاضي ا

مظهر ستدلال بها كإلابوصفها قرينة يصلح الخطأ  أوالقصد الجرمي  إستظهارالجريمة من أجل 

 الجاني في نفسه أحيانا  . ظمرهُأيخارجي يعكس ويظهر م

: وعلى ذلك ، فإن استعمال الجاني وسائل غير قاتلة في العادة وطبقا  طبيعة الوسيلة المستعملة -أ  

للظروف التي استعمل فيها تلك الوسيلة ، مثل استعماله العصا الرفيعة والحجر الصغير وقبضة اليد 

 إلىسنان ونحو ذلك ، يجعل المحكمة تستظهر النتيجة المتعدية للقصد متى أدت إلاوأخمص البندقية و

جهاض وغيرها من النتائج غير العمدية التي تترتب على نتيجة إلا أوالعاهة المستديمة  أوالوفاة 

ألة  أو ستعمال السلاح الناري،ي يستظهر من خلالها نية القتل، إما الوسائل القاتلة التالعمدية . أذاء يإلا

 .(4)لقاء من علوإلا أوالصعق بالكهرباء،  أوالسم  أوراضة 

                                                           
 .29/2/1988جنأيات/ في  /431 قرار محكمة التمييز في العراق المرقم  )1
،  8، س 4و3، منشور في مجموعة إلاحكام العدلية ، ع 77جنأيات/ /395 قرار محكمة التمييز في العراق المرقم (2)

 .206، مصدر سابق ، ص. ابراهيم المشاهدي259ص
من أرشيف محكمة جنأيات  ،، غير منشور14/1/2013في  1011ج//134 قرار محكمة التمييز في العراق المرقم (3)

 أربيل.
 .922مصدر سابق، ص ،للمزيد ينظر: رمسيس بهنام (4)
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قد  اذ نتفاء نية النتيجة الجسيمة لديهائل غير قاتلة لا يعني بالضرورة إني وسستعمال الجاوالقول بإ

سلحة إلاسلحة بطبيعتها وإلااث تلك النتيجة، فالتفرقة بين حددليل المقنع على توافر القصد في إيتوفر ال

 أوالوسيلة سلاحا  بطبيعته كالمسدس ن تكون ستعمال ليس لها أثر ما في هذا الشأن، فسيان أإلاب

 غراض الحياة المتنوعة لكنهاأدوات المستعملة في لااستعمال، كإلاالسكين ذات الحدين، أم سلاحا  ب

والفاس تصلح للقتل حيان، فالعصا والمطواة وسكين المائدة إلايمكن ان تستعمل للقتل في بعض 

  .(1)القصد المطلوب ستظهارتالي تصلح لإالوب

هم القرائن التي قد طبيعة الوسيلة المستعملة فإن من أ إلى ضافةإلابستعمال الوسيلة: كيفية إ -ب

ستعمال لجريمة المتعدية  من عدمه كيفية إستعمال هذه الوسيلة، فإن إيستظهر من خلالها القصد في ا

 ستعمالهة في العادة وطبقا  للظروف التي أستعمل فيها تلك الوسيلة ، مثل إالجاني وسائل غير قاتل

عد قرينة يلا سنان ونحو ذلك ، إلاالعصا الرفيعة والحجر الصغير وقبضة اليد وأخمص البندقية و

قاطعة بل قرائن غير قاطعة تقبل إثبات عكسها ، متى قامت في الدعوى ظروف ودلائل أخرى تقطع 

بين ماكن الحساسة كالمنطقة إلاعلى  أوبتوافر نية القتل، مثل تكرار الضرب بالعصا على الرأس 

العض من أماكن حساسة وخطرة  أوحتمل حتى الضرب الخفيف ي كبير لا ضرب شيخ أوالفخذين 

 .(2)ردة ونحو ذلكوإلاين وياقطع الشر إلىتؤدي 

ئما  بنوع الوسيلة فالعبرة ليس دا ،ستعمال سلاح قاتل بطبيعته قد لا يظهر قصد القتلكما وإن إ

بما يمكن  أيضا  الجريمة والمظاهر الخارجية التي تبدو لنا أحيانا  ، إنما العبرة  رتكابالمستعملة في إ

 –في تقدير المحكمة  –أن تدل عليه تلك المظاهر الخارجية في ظل ظروف معينة دلالة يقينية جازمة 

 . (3)ىولالأالخطأ في النتيجة النهائية التي ترتبت على أثر النتيجة العمدية  أومن توافر القصد الجرمي 

عيار عتمادها على الوسيلة كمتجاه في إإلاذات  إلىالعراقية  تحاديةإلامحكمة التمييز ذهبت و

دلة المستعملة إلاوحيث تبين من )) :هاؤومن ذلك قضاموت ،  إلىلتكييف جريمة الضرب المفضي 

 .(4)(ة نية القتل(صابإلاطلاقات وإلاوعدد 

قررت بأنه : )) يعتبر ضرب المتهم للمجني عليه بحجر على خاصرته دون قصد قتله كما و

. وقرّرت : )) أن ضرب المجنى عليه (5)الموت(( إلىووفاة المجنى عليه جراء ذلك ضربا  مفضيا  

 إذا. وكذلك )) (6)موت (( إلىبطابوقة من مسافة بضعة أمتار ووفاته بسبب ذلك يعتبر ضربا  مفضيا  

 إلىت غيره وقتلته  فيعتبر الفعل ضربا  مفضيا  أصابلمدان طابوقة من بعيد على شخص فرمى ا

                                                           
 .746رؤوف عبيد، مصدر سابق، ص (1)
 .923رمسيس بهنام، مصدر سابق، ص (2)
علي خليل ، جرائم القتل . وينظر كذلك :  19د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، ص (3)

  .62و 16، ص 2002العمد علماً وعملًا ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، 
سلمان عبيد عبدالله، المختار . 2006 /5م29في  2007 /هيئة عامة/17 قرار محكمة التمييز في العراق المرقم (4)

 .54، ص2009بغداد، من قضاء محكمة التمييز إلاتحادية، القسم الجنائي، الجزء الأول، 
. ابراهيم 241، ص 3، س 4، النشرة القضائية ، ع 72جنأيات//2360 قرار محكمة التمييز في العراق المرقم (5)

 .204المشاهدي ، مصدر سابق، ص
. ابراهيم 373، ص 4، س 3، النشرة القضائية ، ع 73جنأيات//1007 قرار محكمة التمييز في العراق المرقم (6)

 .204، مصدر سابق، ص المشاهدي



 
22 

الخنجر أداة خطيرة تكشف عن قصد في العراق . بينما اعتبرت محكمة التمييز (1)الموت لاقتلا  عمدا ((

من  القتل بقولها : ))إن وفاة المجني عليه بعد ساعات قليلة من طعن المتهم له بالخنجر ، يجعل

 إلىجرحا  مفضيا   أوعقوبات وليس ضربا   405الجريمة المرتكبة قتلا  عمديا  معاقبا  عليها وفق المادة 

 .(2)منه (( 410موت المعاقب عليها في المادة 

ة )باليد( صابإلااعتمدت فيه على الوسيلة ومكان  2ات دهوك/ياوفي قرار لمحكمة جن

وفي  30/10/2012قصد الجاني وخطئه ، قالت : ))... تبين من كل ذلك بأنه بتاريخ  ستظهارلإ

زاخو منطقة الشقق حصل شجار بين المشتكي )آ ع( من جهة وبين المتهمين المذكورين ... من جهة 

أخرى على خلفية سوء تفاهم بخصوص لعبة كرة القدم وقد قام المتهمان خلال الشجار بطعن المشتكي 

وأظهرت ملابسات  %15تار يده اليمنى وحصلت له درجة عجز تقدر بحوالي أوين وأصيبت بالسكاك

دلة المتحصّلة كافية إلاجز بالمشتكي لكل ماتقدم ولكون أحداث هذا الع المتهمين لم يقصداالقضية أن 

أ أصول جزائية قررت المحكمة إدانة كل من )ف ر( و )ك ع( /182ومقنعة وعملا  بأحكام المادة 

من ق.ع وتحديد عقوبتهما بمقتضاها  49و 48و 47شتراك إلاوبدلالة مواد  412/2ق أحكام المادة وف

عاهة مستديمة  إلىالمتهم بجريمة الضرب المفضي  ت.فالمحكمة هنا أدان (3)عند فرض العقوبة ... ((

العمد مع الخطأ في ركن معنوي  زدواجبه إحداث عاهة مستديمة ، بمعنى إ وليس الضرب المقصود

 واحد.

وفي ذات السياق قررت الهيئة الجزائية / أحداث في رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان 

حصلت مشاجرة بين المشتكي )م ر(  7/6/2010لي: ))... فقد تبين من كل ذلك بأنه بتاريخ أيم

ية تنفيذ ئاكري وقام المتهم خلال ة مديرأيوالمتهم )س ع( وأحد أشقائه من جهة أخرى وذلك داخل بن

ارتطامه بجسم صلب وأصيب في إذنه اليسرى وحصلت له  إلىالمشاجرة بدفع المشتكي مما أدى 

دلة إلاالمتهم احداث هذه العاهة بالمشتكي لكل ماتقدم ولكون دون أن يقصد  %2درجة عجز بنسبة 

ائية قررت المحكمة إدانة )س ع( وفق أ أصول جز/182المتحصلة كافية ومقنعة وعملا  بأحكام المادة 

. وقرارها  (4)ق.ع  وتحديد عقوبته بمقتضاها عند فرض العقوبة بحقه ... (( 412/2أحكام المادة 

لة وجد أن الجانح )ه ق( قد اعترف في دوري أوخر الذي قررت فيه أنه : ))لدى التدقيق والمدإلا

ضة يده على فمه وتسبّب في إحداث العاهة التحقيق والمحاكمة بقيامه بضرب المشتكي )س أ( بقب

دون أن  24/9/2007المستديمة المبينة في قرار اللجنة الطبية في دائرة صحة محافظة أربيل في 

ي وقرار اللجنة الطبية لذا تكون قرارات الأوليقصد احداثها وذلك بشهادة المشتكي والتقرير الطبي 

من ق.ع ووضعه تحت مراقبة السلوك  412/2المادة محكمة أحداث السليمانية بإدانة الجانح وفق 

                                                           
. ابراهيم  301، ص7،س1، مجموعة إلاحكام العدلية ، ع76جنأيات//28 قرار محكمة التمييز في العراق المرقم (1)

 .205المشاهدي ، مصدر سابق ، ص
 .206ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص. 986-85موسعة ثانية/ /97القرار رقم ( 2)
من أرشيف محكمة  ،غير منشور -13/5/2013بتاريخ  2013ج//124رقم الم 2دهوك/ جنايات قرار محكمة(  3)

 جنأيات دهوك.
من أرشيف محكمة  ،غير منشور -30/7/2012بتاريخ  2012ج//346رقم الم 2دهوك/جنايات قرار محكمة (  4)

 جنأيات دهوك.
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. وهنا تكشف الهيئة الجزائية عن (1)( أشهر ...صحيحة وموافقة للقانون تقرر تصديقها ...((6لمدة )

القصد في الجرائم ذات النتيجة متعدية القصد، وهو  إستظهارداة )الوسيلة( ومكان الضربة في إلادور 

وعززت فيه محكمة التمييز موقف التشريع والفقه في تثبيت هذه الضوابط الموضوعية  رتأياتجاه س

 ذلك القصد في مثل هذه الجرائم. إستظهارفي 

 المطلب الثاني

 ةالقصد في الجريمة المتعدية النتيج إستظهارفي  الشكلية(جرائية )إلا الوسائل

ابط الضوالوسائل أو القصد في النتيجة المتعدية عن طريق بعض  إستظهاركمة يمكن للمح

قة قيكشف ح سبيل لها القاضي فيأوجرائية الشكلية المتمثلة بكل إجراءات الدعوى الجزائية التي يتنإلا

ن مكن أيعتراف المتهم وشهادة الشهود وغيرها من الضوابط التي ة فاعليها ، كإعرَفالجريمة وم

 ليها قصد الجاني في الجرائم متعدية النتيجة .التي إنصرف إ ي الوجهةتكشف للقاض

ل ، المعد 1971( لسنة 23والمشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )

نه ، وهي : ( م213دلة التي تستند اليها المحكمة في تكوين قناعتها في الفقرة)أ( من المادة )إلاحدّد 

ير خرى وتقارإلاومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية قرار وشهادة الشهود إلا)... 

دلة في لاإض هذه ونعرض لأهمية بعخرى المقرّرة قانونا  ( . إلادلة إلاء والفنيّين والقرائن والخبرا

أما  ،لخبراء عتراف وشهادة الشهود وتقارير اإلاالجرائم متعدية النتيجة ، وهي القصد في  إستظهار

دية م متعجرائالقصد في ال إستظهارعتماد عليها في إلاتختلف عن سابقاتها في مدى  دلة فلاإلاباقي 

 لي:أيطالة ، وكمإلاالنتيجة لذلك لن نتطرق إليها منعا  للتكرار و

 الأولالفرع 

 عترافإلامن خلال  ستظهارإلإ

 أو، إقرار المتهم على نفسه بالتهمة المنسوبة إليه وبالوقائع المكونة للجريمة كلا  عترافإلا

يل واحد وصادرا  أمام أوقبل غير تيعتراف صريحا  واضحا  لأإلاتحريريا ، متى كان  أوجزءا  شفويا  

قناعة  ثبات تأثيرا  علىإلاعتراف اكثر ادلة إلاقاضي التحقيق دون إكراه، ولا ريب ان  أوالمحكمة 

د( أصول عراقي أن /181. وللمحكمة وفق المادة )(2)دانةإلاقاضي الموضوع، اذ يميل به تجاه قضاء 

عدام. كما إلاعتراف وحده من دون أدلة أخرى في جميع الجرائم باستثناء المعاقب عليها بإلاتأخذ ب

تطمئن  سواه مما لاليه وتطرح تطمئن إ عتراف وتأخذ ماإلا( منه تجزئة 219للمحكمة وفق المادة )

وفي قرار لمحكمة التمييز في  كان هو الدليل الوحيد في الدعوى. إذاتجزئته  أويله أوجوز تي، ولأإليه

المادة وفق إدانة المتهم )ش م (  إلىأن إتجاه محكمة أحداث أربيل ))  تضمنإقليم كوردستان والذي 

عقوبات إتجاه صحيح وموافق للقانون لإعتراف المتهم أعلاه أمام محكمة التحقيق في  410

وعلى رأسها عندما كانت داخل السيارة وقيامه  قام بضرب المجنى عليها ) أ أ(بأنه  30/4/2006

لمتهم ن تراجع ا)أ م( الذي كان يقود السيارة وإ د ذلك الشاهدأيس ولقتل بواسطة المسدبتهديدها با

                                                           
غير  -6/4/2008بتاريخ  2008الهيئة الجزائية/أحداث//44العدد/ قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان المرقم( 1) 

 .منشور
مصطفى محمد عبد المحسن، السلطة التقديرية ورقابة النقض في المسائل الجنائية، دار النهضة العربية، د.  (2)

 .328، ص2010القاهرة،

http://www.iraqld.com/LoadArticle.aspx?SC=291120071145952
http://www.iraqld.com/LoadArticle.aspx?SC=291120071145952
http://www.iraqld.com/LoadArticle.aspx?SC=291120071145952


 
24 

ذلك لا يفيده وقد جاء متاخرا  وإن  حداث وانكارهإلافادته أمام محكمة عتراف في إإلااعلاه عن هذا 

بحق  ىعطالحقيقة وقد عزز ذلك التقرير التشريحي الم إلىقرب إلاإفادته أمام محكمة التحقيق هي 

والصادر من الطبابة العدلية لصحة أربيل والتي ثبت  6/5/2006في  221برقم  المجنى عليها) أ أ(

نزفة والتخريبات في الجوف القحفي بسبب الشدة الخارجية لا سيما وان إلافيها ان سبب الوفاة هو 

مصابة في رأسها بعد الحادث مباشرة وهي  م رؤيتهم للمجنى عليهاكافة الشهود قد بينوا في شهاداته

ووجهها ووجود آثار الشدة الخارجية عليها قبل اجراء العملية الجراحية ولكل ما تقدم تقرر تصديق 

 .(1) دانة((إلا قرار

ذاء المجني عليه ولم يقصد قتله ، ثم تطمئن أيمن هنا ، يمكن أن يعترف الجاني بأنه قصد 

. خاصة في الحالة التي تكون فيها  (2)متى توافرت أركانه وشروطه  عترافإلاذلك  إلىالمحكمة 

ي عتراف وحده فإلاخذ بإلافي حالة  أوعتراف كله دون تجزئة ، إلاخذ بإلاالمحكمة مجبرة على 

موت  إلىالضرب المفضي  أوإجهاض  إلىعدام ، كالضرب المفضي إلاالجرائم غير المعاقب عليها ب

 عاهة مستديمة . إلىالمفضي  أو

 الفرع الثاني

 من خلال شهادة الشهود ستظهارإلإ

دى ها بإحعن الجريمة التي أدرك أوالشهادة ، إدلاء شخص بالمعلومات التي لديه عن الغير 

شف ك إلىبملابساتها ، تهدف  أوبظروف وقوعها  أوحواسه ، سواء ماكان لها علاقة بالجريمة 

 ليمين.انفيها ، ويعول على هذه الشهادة في القضاء بعد حلف  أوثبات التهمة االحقيقة سواء ب

، ( أصول عراقي213)ب( من المادة ) تكفي الشهادة الواحدة سببا  للحكم بموجب الفقرة ولا

( 216. بيد أن للمحكمة بموجب المادة )بإقرار المتهم أوأدلة أخرى مقنعة  أومالم تؤيد بقرينة أخرى 

أمر  أي أومرتكبها  أوعليه تحت خشية الموت بيّنة فيما يتعلق بالجريمة  منه أن تقبل إفادة المجني

( من قانون المرور بقولها أن 31ستثناء. وكذلك مانصّت عليه المادة )إلاآخر يتعلق بها على سبيل 

دفتر الجيب المنظم بشكل يؤيد صحة مضمونه تعتبر وحدها  إلىشهادة شرطي المرور المسندة ))

                                                           
( في 48) القرار المرقم، الهيئة الجزائية، ردستانالموقع إلالكتروني لقاعدة التشريعات العراقية ، محكمة تمييز إقليم كو ( 1)

17/4/2008 ،http://www.iraqld.com. 
 ويشترط في إلاعتراف :( 2)
ه ان يصدر من ذات المتهم على نفسه، ومن ثم يعد خطا اعتبار اقوال متهم على متهم اخر في نفس الدعوى بان -أ

 اعتراف متهم على متهم.
أو  ناسباتمعلى ذات الواقعة الإجرامية: ومن ثم لا يعد اعترافاً اقتطاف اقوال للمتهم قيلت في  ان ينصب إلاعتراف -ب

 لاسباب مختلفة، وجمعها على انها اعتراف.
امام  لقانون ان يكون اعترافاً قضائياً، ويتم ذلك متى اقر المتهم بنفسه على نفسه باقترافه الوقائع التي يجرمها ا -ج

 س القضاء.قاضي الموضوع وفي مجل
ان يكون إلاعتراف وفق اجراءات سليمة: من خلال استجواب صحيح للمتهم وبحضور محاميه دون استعمال  -د

أنظر للمزيد في تفصيل أركان وشروط إلاعتراف : د. فاضل زيدان محمد ، سلطة القاضي  وسائل غير قانونية
 .248، ص1999، دار الثقافة ، عمّان ، 1الجنائي في تقدير إلادلة ، ط
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( أصول عراقي التي نصّت 220. وكذا الفقرة )ب( من المادة )المثبتة مالم يثبت خلافه((لوقائع حجة ل

للمحكمة أن تعتبر الوقائع التي يدونها الموظفون في تقاريرهم تنفيذا  لواجباتهم الرسمية ))على أن 

 .(1)((في وقت قريب منه أوكانوا دونوا هذه الوقائع وقت حدوثها  إذادليلا  مؤيدا  لشهادتهم 

ذاء المجني عليه من خلال أيوهكذا قد يشهد الشهود على الجاني بما يفيد أنه كان قاصدا  

من خلال الوقائع التي أدركها الشهود بحواسهم والتي تكشف عن انصراف قصد  أوإخباره لهم بذلك 

 إذادة ى البسيطة دون الثانية الجسيمة. ومتى توافرت شروط الشهاالأولالجاني نحو تحقيق النتيجة 

النتيجة  إلىهد بخصوص توافر قصد الجاني ومدى إنصرافه واطمأنت المحكمة اليها ، فإن أقوال الشا

الجسيمة في الجرائم التي تتعدى فيها النتيجة قصد الجاني يمكن أن تكون الدليل الذي تعتمده المحكمة 

قول بعض )وكذلك ) .(2)قصد في مثل هذا النوع من الجرائمال وإتجاهالقاضي في تحديد ماهية  أو

خر انه إلاوقول بعض  ون قصد المتهم من اطلاق النار على المجنى عليها ،يعرَفثبات انهم لأإلاشهود 

قيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى يلم يكن يقصد قتلا،لأ

لة وجد بان الدليل أو. وفي قرار لمحكمة تمييز إقليم كوردستان ))لدى التدقيق والمد(3)((وملابساتها

عتداء عليه وكسر إلانحصر في افادة المشتكي على قيام المتهمين بيالوحيد المتحصل في الدعوى 

انها بقيت  إلادت بالتقرير الطبي على حصول الكسر أيفادة وان تإلامن ان هذه يإلاعظمي ساقه 

عتداء إلاقرائن قوية على قيام المتهمين المذكورين ب أوة ادلة أيد بأيحول مرتكب الفعل ولم تت منفردة

عليه بالضرب واحداث الكسر حتى انها جاءت متضاربة ومتناقضة مع نفسها ففي الوقت الذي افاد 

بان  25/3/2001المشتكي في اقرب افاداته لتاريخ الحادث والمدونة من قبل حاكم التحقيق بتاريخ 

احد المتهمين اطلق اطلاقة واحدة على ساقه تراجع في افاداته اللاحقة عن حصول استعمال السلاح 

عتداء وقع بواسطة ضربه بالحجارة من قبل المتهمين وكسرت ساقه بواسطة إلاالناري وافاد بان 

ساق المشتكي الحجارة هذا في وقت الذي انكر المتهمون التهمة تحقيقا  ومحاكمة وأرجعوا سبب كسر 

اهم بناء عليه وحيث ان الشهادة الواحدة لاتكفي سببا  للحكم أيرض اثناء ملاحقته إلاوقوعه على  إلى

من  412/2المتهمين وفق المادة  إلىالموجهة الغاء التهمة  إلىاحداث السليمانية  يكون جنوح محكمة

فراج عنهم قد جاء صحيحا  وموافقا  إلاومنه  49،48،47شتراك إلاقانون العقوبات وبدلالة مواد 

 .(4)((للقانون فقرر تصديقه

 

 

 

 
                                                           

: د. محمود نجيب حسني ، إلاختصاص وإلاثبات في قانون إلاجراءات الجزائية ، انظرللمزيد حول مفهوم الشهادة  (1)
 .212. وينظر : صالح سريع علي ، مصدر سابق ، ص89، ص 1992دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 .328، صمصدر سابقمصطفى محمد عبد المحسن،  (2)
احمد محمود خليل ،جرائم قتل العمد في الشريعة إلاسلامية والقانون الوضعي،المكتب الجامعي الحديث،القاهرة  (3)

 101،ص2011،
 68الهيئة الجزائية، رقم القرار  ،محكمة تمييز إقليم كوردستان،الموقع إلالكتروني لقاعدة التشريعات العراقية   (4)

             .http://www.iraqld.com، 23/5/2007في

http://www.iraqld.com/LoadArticle.aspx?SC=291120071745984
http://www.iraqld.com/LoadArticle.aspx?SC=281120071152537
http://www.iraqld.com/LoadArticle.aspx?SC=281120071152537
http://www.iraqld.com/LoadArticle.aspx?SC=281120074152317
http://www.iraqld.com/LoadArticle.aspx?SC=281120077552307
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 الفرع الثالث

 من خلال تقارير الخبراء ستظهارإلإ

 أوهن الم أوذهني يبديه أصحاب الفن  أومهنية وتقدير مادي  أوالخبرة ، معلومات فنية 

الخاصة  لوماتهتها من خلال مععرَفالمحكمة م أوستطيع القائم بالتحقيق يختصاص في مسألة فنية لأإلا

ملة لمستعامن خلال اختصاصه، سواء تعلقّت الخبرة بشخص المتهم أم بجسم الجريمة أم بالمواد  أو

 أم بآثارها . إرتكابهافي 

 التطورات العلمية والتقنية التي يشهدها العصر إلىثبات بالنظر إلافي هام وللخبرة دور 

فني يخرج عن حدود إدراك  أومن النزاعات تتعلق بوقائع لها جانب علمي  الكثيرما جعل م لحالي،

 ستعانةإلاجراءات القضائية نصوصا تمكن القاضي من إلاالقاضي وعلمه، لذلك فقد تضمنت قوانين 

لا أهمية إجرائها أوبالخبراء وذلك بالقدر اللازم في أضيق تفسير وترك زمام الخبرة بيده حيث يقدر 

، وبالتالي فأهميتها في النزاع مرهونة بسلطة القاضي بتوفر (1)خذ بنتيجتهاإلاوتقديرها ومدى 

 :شرطين

ن أ أيبالخبرة مما يخرج بطبيعته عن إدراك القاضي،  ثباتإلاأن تكون الوقائع محل  لا:أو

 .ة القاضي العام في الدولة وثقافته العامةعرَفز مواالصعوبات الفنية تج

 لحكم.أسيس اووقائعها الثابتة ما يغني عن إجراء الخبرة وكافيا لتيتضمن ملف الدعوى  إلا ثانيا:

للقضاة نظرا للتطور الهائل الذي تشهده  ذاوقتنا الحالي أصبحت ملإ فيالملاحظ أن الخبرة و

عديدة لم تكن تكنلوجيا معلوماتية قتصادية والعلمية، حيث طرأت نزاعات إلاجتماعية وإلاالحياة 

ة القانونية عرَفمعروفة سابقا تتميز بالغموض أحيانا كثيرا بالنسبة للقاضي الذي تنحصر قدراته في الم

 .(2)وليست التقنية

( معيارا  166رد المشرع في المادة )أومحاكمات الجزائية العراقي ، وفي قانون أصول ال

( بالقول : )للمحكمة  أير إلىثبات يقوم على أساس )الحاجة إلاالخبرة في  إلىلتحديد مدى الحاجة 

عدو عن يالخبير لأ أي(. وعلى الرغم من أن ر أير إلىالتي تحتاج  المسائلأكثر في  أوتعيين خبير 

، ولها  أيضا  خذ به بل لها أن تخالفه إلااستشاري للمحكمة وللقاضي ، وهي غير ملزمة ب أيكونه ر

أن الخبرة مع كل ذلك  إلامطلق الحرية في تقديره وفق حريتها في تكوين عقيدتها من أدلة الدعوى ، 

لفنون تبقى أهميتها قائمة وكبيرة في الوقت الحاضر مع مانشهده اليوم من تطور مهول في العلوم وا

جعل دور الخبراء وآرائهم ذات أهمية بالغة ودقة متناهية في النتائج أيم خرى،إلاجهزة والتقنيات إلاو

ستنتاجات التي تسهم في كشف الحقيقة في الدعوى الجزائية وتقديم العون للقضاء ولسائر سلطات إلاو

 . (3)التحقيق

                                                           
سليمان احمد فضل، المواجهة التشريعية وإلامنية للجرائم الناشئة عن استخدام شبكة المعلومات الدولية، دار د. (1)

 .339، ص2007النهضة العربية، القاهرة ، 
 .222، ص2005دليل التحري عبر شبكة إلانترنت، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصطفى محمد موسى، د.  (2)
 .447مصطفى محمد عبد المحسن، مصدر سابق، ص (3)
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القصد من خلال الخبرة التي يدلي بها في  ستظهارستعانة بالخبير لإإلا، يمكن هنا من

غير قاتلة بطبيعتها نظرا   ةصابإلاموضوع الدعوى ، كما لو قرّر الطبيب الخبير في تقريره أن 

داة التي استخدمها إلا أوقطعه بأن المادة  أوعلمها الجاني أسهمت في الوفاة ، يلتداخل عوامل أخرى لأ

في أوفي المقدار أواء بطبيعتها مع أن الجاني أخطأ في الوقت ذيأداة تستخدم للأ أوالجاني هي مادة 

داة . وقد يكشف الطبيب من خلال تقرير إلااستعملت فيها  أوالظروف التي أعطيت فيها المادة 

ذاء المجني عليه أيل أومتد اليها قصد الجاني الذي حيسباب الحقيقية للوفاة التي لأإلاالتشريح الطبي 

 . (1)فحسب دون وفاته

  

                                                           
 .25مصطفى مجدي هرجة ، مصدر سابق ، ص  (1)
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 لخاتمةا

اق في نط ل موضوعا  من المواضيع الفلسفيةأونتهاء من كتابة هذا البحث، والذي تنإلابعد 

ختلافا  تج عنه الذي نمر اإلاالقانون الجنائي، بل واكثر هذه المواضيع اختلافا  فقهيا  في تحديد طبيعته، 

رج نا ان ندليمكن  من كتابته وبتوفيق من اللّ نتهاءإلابين التشريعات الجنائية في معالجته، نقول بعد 

 ستنتاجات والتوصيات التي توصلنا لها في:إلااهم 

 ستنتاجاتإلالا : أو

ي حالة ) ما وراء العمد(، يتوفر ف راء الفقهية بإلاكما تسميه بعض  أوان القصد المتعدي  -1

ة، السببي رابطةارتكاب الجاني سلوكا  اجراميا  واحدا ، نتج عنه نتيجتان مختلفتان، ترتبطان به ب

 شدُ إلاو ؛لثانية اتحقيقها من الفعل. اما النتيجة  إلىى قصدها الجاني وارادها وسعى الأولوالنتيجة 

ي فد سعى ان يكون ق أوان يكون الجاني قد ارادها  ى، فحدثت دونالأولجسامة مقارنة بالنتيجة 

 تحقيقها، وبالتالي ينتفي القصد بالنسبة لها.

لفقه ختلف ااى، وانتفائه في تحقق النتيجة الثانية، الأولنتيجة لتوفر القصد في حصول النتيجة  -2

صور  من رةالجنائي في تحديد طبيعة القصد المتوفر بالنسبة لهذه الجرائم، فالبعض جعل منه صو

 أيذهب ر ، على اساس ضرورة توقع الجاني للنتائج المحتملة على فعله، بينماالإحتماليالقصد 

ي فلعمدي اى، وبين الخطأ غير الأولاخر ان الركن المعنوي مزدوج يجمع بين العمد في النتيجة 

د ص. وهذا يعني انه صورة خاصة من صور القصد يختلف جوهريا  عن صور القشدُ إلانتيجته 

 خرى.إلاالجرمي 

ية متعد يتوافر القصد المتعدي في نوع متميز من الجرائم، درج البعض على تسميتها بالجرائم -3

صد زت قأووانما النتيجة هي التي تج ،زأوالنتيجة، على اعتبار ان القصد لم يتحقق فيه التج

ن لحالتيعلى تسميتها بالجرائم متعدية القصد. وفي كلتا ا خرإلاالجاني. في حين جرى البعض 

هذه  لىإى. وان اغلب التشريعات اشارت الأولالنتيجة  إلى ضافةإلاتحدث نتيجة غير مقصودة ب

بة ها عقوانها اختلفت في كيفية تحديد عقوباتها، فمنها من جعل ل إلاالجرائم بنصوص خاصة ، 

ة عقوب من أشدُ قانون المصري. ومنها من حدد لها عقوبة ية لعقوبة الجريمة العمدية كالأومس

ل من ذا جعالجرائم غير العمدية واخف من عقوبة الجريمة العمدية كما في التشريع العراقي. وه

لك ن اهم تخرى من الجرائم ومإلانواع إلاالجريمة المتعدية النتيجة تتميز بخصائص تميزها عن 

 الخصائص:

تصور ع لا يلاتقع، لان الشرو أوالشروع ، فإما ان تقع تامة  انها جريمة لا يتصور فيها -أ

 في الجرائم العمدية. إلا

 لمجنىانها ليست جريمة مقصودة، فسلوك الجاني ينتج عنه في اغلب تطبيقاتها وفاة ا -ب

ية قد لمتعداز النتيجة الحد الذي اراده الجاني، فتكون الجريمة ذات النتيجة أوعليه لتج

 ذاء..(.يإلا أوالجرح  أولية المقصودة )جريمة الضرب صإلاحجبت الجريمة 

شروط؛  ثلاثة نظام تعدد الجرائم، اذ ان التعدد يقوم على إلىانها جريمة واحدة لا تنتمي  -ج

م بة حكوهي وحدة الجاني وارتكابه اكثر من جريمة، وان لا يفصل بين الجرائم المرتك

 خضعهاريم واحدة فهي خاصة حيث يبات، ولا ما لا نلاحظة في هذه الجريمة. وكونها ج

 المشرع بتكوين خاص.

الفعل الذي  إلىالقصد المتعدي من خلال عدة ضوابط ، مادية وشكلية، تستند  إستظهاريمكن   -4

الوسائل التي استعملها الجاني، وقابليتها لاحداث  إلى ضافةإلاارتكبه الفاعل ومدى خطورته، ب
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ستعمال الجاني لهذه الوسائل، كيفية إ على القصد من خلال ستدلالإلاالقتل من عدمه، كما يمكن 

ة من ية المجنى عليه. كما يمكن للقاضي ان يستظهر القصد من خلال الضوابط الشكلأصابومكان 

 حيث شهادات الشهود واعتراف الجاني وتقارير الخبراء في هذا المجال.

 

 ثانيا : المقترحات

يحكم  حكام العامة لقانون العقوباتإلابات من الضروري تدخل المشرع العراقي ووضع نص في  -1

 نظام الجرائم المتعدية النتيجة لقصد الجاني .

لغرق (  وجعل الجريمة المنصوص عليها فيها، وهي جريمة ا351ضرورة اعادة صياغة المادة ) -2

طر سب الشعليه هو النتيجة المتعدية ح كان موت المجنى إذاالموت جريمة عمدية، ف إلىالمفضي 

ي ل الجانة لفعخير، مما يجعل من الجريمة متعدية النتيجة، فان الموت هو احد النتائج المحتملإلا

يجة ون النت، وهي ما درجنا على تسميتها بالنتيجة البسيطة. فيمكن ان تكأيضا   الأولفي الشطر 

 ع جعلهاالمشربحرى إلاتلاف العقوبة، وبالتالي كان واحدة في كلتا الحالتين مما ينفي العلة في اخ

 للجاني. الإحتماليجريمة عمدية أخذا  بالقصد 

 جهاض نقترح:إلافيما يخص جرائم  -3

ة جهاض المفضي لى الموت وجعلها جريمإلاضرورة تدخل المشرع العراقي في تشديد عقوبة  -1

اقي، لان فعل ( عقوبات عر405لعقوبة القتل العمد، الواردة في المادة ) يةأوعمدية، وعقوبتها مس

 الجاني نتج عنه وفاة المراة الحامل والجنين معا . 

لقبول امكن منطقا  ي ( جريمة عمدية، فلا419ضرورة جعل الجريمة المنصوص عليها في المادة ) -2

لى ! فع قصد إجهاضهايومن ثم لأبالقول أن الجاني يعتدي عمدا  على إمرأة وهو يعلم بحملها، 

اني في ن الجمقل أن النتيجة المتعدية وهي اجهاض الحمل تُعد نتيجة متوقعة ومحتملة ومقبولة إلا

وقع أن يتو لابُدَ الغالب ، وفقا  لمعطيات النص ، فمن يعتدي على إمرأة حبلى عالما  بحملها 

 . حامل ائها مادة ضارة وهياعط أوجرحها  أولما تعمد ضربها  إلاإجهاضها ويقبل به و
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 .302، ص 7، س 1، منشورفي مجموعة إلاحكام العدلية ،ع 75جنأيات//2793القرار رقم .5
 . 8، س 1، منشور في مجموعة إلاحكام العدلية ، ع76جنأيات//786القرار رقم  .6
 . 8، س 4و3ام العدلية ، ع، منشور في مجموعة إلاحك 77جنأيات/ /395القرار رقم  .7
 . 3، س 4، النشرة القضائية ، ع 72جنأيات//2360قرار رقم ال .8
 .373، ص 4، س 3، النشرة القضائية ، ع 73جنأيات//1007القرار رقم  .9

 . اب 301، ص7،س1، مجموعة إلاحكام العدلية ، ع76جنأيات//28القرار رقم  .10
 .  986-85موسعة ثانية/ /97القرار رقم   .11
 ، 1976 /12 /18في  1976 -ت– 197العدد القرار ب .12
 .29/2/1988جنأيات/ في  /431القرار رقم  .13
 .6/1995 /5في 1995هيئة جزائية/  /30القرار رقم القرار  .14
 . 2006 /5م29في  2007هع/ /17القرار رقم  .15
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 خامساً: المواقع الالكترونية.
قم ر زائية، الهيئة الج ،إقليم كوردستانمحكمة تمييز ، الموقع إلالكتروني لقاعدة التشريعات العراقية  -1

  .http://www.iraqld.com ،23/5/2007في 68القرار 
القرار ،زائيةالهيئة الج، الموقع إلالكتروني لقاعدة التشريعات العراقية ، محكمة تمييز إقليم كوردستان -2

 .http://www.iraqld.com ،17/4/2008( في 48المرقم)
  

 


